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القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة العامة الجهاز الذي يقوم بتحضير و تنفيذتعتبر 

ل في صنفين، يتمثل إلى من الآثار القانونية، حيث تنقسم هذه الأعمال القانونية الصنف الأوّ

ردة دون مشاركة الطرف المعني، و هو ما يتجلى 

في القرار الإداري، أما الصنف الثاني فيصدر بالاتفاق و الاشتراك مع إدارة أخرى حيث تكون 

الإدارة طرفاً و يتصل هذا التصرف بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة 

.و هو ما يعرف بالعقد الإداريأغراضه و تحقيق احتياجاته مراعاة للمصلحة العامة، 

حيث يعتبر العقد الإداري الطريقة الأمثل و الأنجح لتسيير و استغلال الأموال العامة 

للدولة بفرض تحقيق التنمية و الرقي و الازدهار، فهي بمثابة عصب الحياة في الأنظمة الاقتصادية 

ارية عن الوفاء ببعض أهدافها في إشباع المعاصرة، إذ تلجأ إليها الإدارة، عندما تعجز القرارات الإد

.الحاجات العامة، فهي بذلك تحتل جانبًا من أعمال الدولة

حيث 199- 18و لما كان تفويض المرفق العام في تعريفه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

المهام غير يقصد بتفويض المرفق العام، تحويل بعض" : منه على ما يلي  02نصت المادة 

.1"إلى السيادية التابعة للسلطات العمومية، لمدة محددة،

، المتعلق 2018غشت سنة 2ه، الموافق ل 1439ذي القعدة 20، المؤرخ في 199-18التنفيذي رقم رسوم الم1
، 2018غشت سنة 5ه، الموافق ل 1439ذي القعدة 23في ، الصادر48العدد ،المرفق العام، جريدة رسميةبتفويضات 

.الجزائر
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ي غاية التسليم النهائإلى بدءً بإعلان التعاقد و مسك العروضبإجراءات معينة في عملة التعاقد 

للعقد، لذلك تخضع عقود التفويضات المرفق العام لنظام رقابي يقوم على نوعين فيتمثل النوع 

ل  في الرقابة الإدارية التي تعتبر أبرز الآليات الرقابية لحماية الأموال العمومية، تتجلى أهميتها في الأوّ

بالرقابة الداخلية في ، و ذلك بدءً 1ضمان سير المرفق المفوض بشكل سليم، منتظم و مستمر

الرقابة الخارجية للمصلحة إلى 

، حيث تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسية بل و من أبرز الوظائف الإدارية، أما النوع المتعاقدة

إذ دفالثاني فيتمثل في الرقابة القضائية التي تحتل مكانة متم بة،  لرقا ال و صور ا أشك يزة ضمن 

إلى 

يحدد 

اا قانون الإجراءات المدنية و الإ اص تص .داريةاخ

و على هذا ارتأينا دراسة عملية الرقابة الإدارية و القضائية لما لها من أهمية كبيرة على 

مستوى الإدارة و المرافق العامة، فهي نشاط إداري منظم يهتم بالإشراف و المتابعة و قياس الأداء 

عف و الأخطاء و السياسات و البرامج و الخطط، يقصد اكتشاف مواطن الضالأهدافبناءً على 

.لعلاجها و تفويضها و تفادي تكرارها مرة أخرى

، مجلة الدراسات 199- 18الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي شباب حميدة، 1
.684م، ص 2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، ماي 01الحقوقية، العدد 
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: أهمية الموضوع -1

أهمية الموضوع و المتمثل في الرقابة الإدارية و القضائية على إبرام عقود تفويضات تظهر 

المرفق العام، أنّ الرقابة الإدارية من أهم المواضيع التي تمس الكيان التنظيمي للدولة في العصر 

الحديث، فهي ضرورية لحماية المرافق العامة من خلال اكتشاف الأخطاء و علاجها و الوقوف 

أهمية الدراسة من أهمية الموضوع جوانب القصور و اقتراح الحلول المناسبة، و من هنا تظهر على 

يرتكز على مدى فعلية الرقابة الإدارية و دورها في تحقيق ذاته و مدى الحاجة ل، إذ أنّ موضوعنا 

الأهداف

خلال الإضافة العملية التي يمكن أن تتوصل إليها خلال تقديم المقترحات اللازمة للرفع من كفاءة 

.و أساليب و فعالية الرقابة

أما بالنسبة للرقابة القضائية على إبرام عقود تفويضات المرفق العام، تظهر أهميتها في 

إخلال للإدارة مع متعاقديها من وظيفتين أساسيتين للدولة هما حماية المصالح المتعاقدة من أي

، و كذلك حماية المال العام من 08/09خلال تنظيمها لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

.06/01خلال قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 
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: الموضوع أسباب اختيار -2

: السبب الشخصي .أ

الرقابة الإدارية و القضائية على إبرام تفويضات المرفق "البحث في الموضوع لقد اخترنا.ب

حيث "اقتناعاتي بضرورة العمل بشفافية لا متناهية عند التعامل في قضية الرقاب " العام

ملية الرقابية بمختلف أساليبها و أنواعها على أن إحساس الباحث بأنّ مسؤولية نجاح الع

لوقوف على للسعيوذلك با، للمجتمعةبالنسبةهميالأمستوى المرافق العامة أمر في غاية 

لألةجل توضيح الرؤيأمن ا، لاامجهم خصائصها وأ

.الرقابةحول موضوع معرفيطارإ

: السبب الموضوعي .ت

برام تفويضات المرفق إعلى ةالقضائيوةداريالإةفي دراستي لموضوع الرقابةالملحإنّ الرغبة 

ةفق العموميامستوى المر رقابية ساليب أمن ما نستخدم تكمن في الكشف عن فعاليه ،العام

ذلك وة، على السلطات الحكوميةالتوجيهات الصادر التعليمات وومدى تطبيق القوانين و

والحد ،على المال العامةجل المحافظأن ية مالفعالةعلى المعوقات التي تحد من تطبيق الرقاببالتعرف

.من مظاهر الفساد
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:  الهدف من الدراسة -3

تحقيقها من خلال إلى هداف يسعى الباحثأو أو بحث علمي هدف أدراسةكل ل

:و تتلخص فيما يلية المدروسة اهتمامه بالظاهر 

.ةممكنة على غاية بأفي تنفيذ الخطو القضائية الإدارية للرقابةةساسيالأالأهدافن بين م-

.تفويضات المرفق العامعلى إبرام لقضائية و اتحديد المفاهيم العامة للرقابة الإدارية -

. ةالقضائيو عمال الإدارية  كد من صحة وشرعية الأأالت-

: إشكالية الموضوع -4

، لاتااليشمل كافة ةلعصر الحديث مع اتساع نشاط الدولة في االعامة دار الإة هميأتتزايد 

كبر قدر من الخدمات ألتستطيع تقديم ة، فعالوة فيها قوية دار ن تكون الإة ألى ضرور إدى أهذا و

.ةقل تكلفأعلى جوده و أوب

ة عاليية نتاجإبهدافهاأمن تحقيقدارة كلما اقتربت الإة،  فعالة الرقابة لما كانت وظيفو ك

.لةوفعا

: ة ترتكز في السؤال الرئيسي التالي مشكله الدراسإنّ هذا المنطق فو من 
ما هي آليات الرقابة الإدارية و القضائية على اتفاقية تفويض المرفق العام؟

: ة التالية سئلطرح الأ، نةالمطروحة الرئيسية شكاليالإلىعة جابلإلو
؟برام تفويضات المرفق العامإالقضائية على دارية والرقابة الإما مفهوم -
المرفق العام؟برام تفويضاتإدارية والقضائية على ما هي طرق ممارسة الرقابة الإ-
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؟عامبرام عقود تفويضات المرفق الإداري في مجال القاضي الإالرقابةما هو نطاق -

؟عامود تفويضات المرفق القعإبرامالقاضي الجزائي في مجال ةما هو نطاق رقاب-

:  صعوبات الدراسة -5

صادر المةقلوةؤلفات القانونيفي قلة المساسي أبشكل ةبات في هذه الدراستتمثل الصعو 

تمكن من أالمرفق العام، لمبرام عقود تفويضات إعلى ة والقضائيدارية الإةبالرقابةوالمراجع الخاص

.الحصول عليها
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: تمهيد 

الآلياتأبرزهيو،إداريةوظيفةهي،العامالمرفقتفويضاتفاقيةعلىالإداريةالرقابة

منتظمسليم،بشكلالمفوضالمرفقسيرضمانفيأهميتهاتتجلّى،العموميةالأمواللحمايةالرقابية

فيكبيرةيةهمأشرعلماالاهأو قدو،اهتنفيذرحلةلملاً وصو ،إبرامهاإجراءاتمنابدءً ،ومستمر

.1العامالمرفقبتفويضعلقالمت،199-18رقمالتنفيذيالمرسومإطار

هذاوالمنشآت،داخلالحملتسييركيفيةمعرفةمنالإداريةالسلطاتتمكنأيضًاهيو

أجلمنهذاوالانحراف،أوالتقصيروالأخطاءكشفوالأهدافلتحقيقالعملسيردف

.2الأخطاءتقليلوالانحرافمنعوالإداريةاليقظةتوعيةوالعامالصالححماية

اعلىالإداريةالرقابةتعدو ذاتيةرقابةفهيبنفسها،الإدارةتباشرهاالتيالرقابةتلكأّ

اعلىتتميزو،)الخارجيةالرقابة(خارجهاأو،)الداخليةالرقابة(الإدارةنفسداخلسواءتتم أّ

بالسرعةتتصفكماالظروف،لكلاأيضً ملاءمتهعلىبلالعمل،شروعيةمعلىفقطتنصب

.معقولةأجالفيغايتهاتحقيقمنيمكنبمااءاتر الإجوببساطة

منالتأكدفيدورمنلهالماالهامةالإداريةالوظائفإحدىهيالإداريةالرقابةأنّ إذ

تسبقالتيتلكفهيعالية،بكفاءةلهالتخطيطتمماتنفيذمنالتحققوالأداءجودة

.709- 681شباب حميدة، المرجع السابق، ص ص 1
يماء يدة، ررمول بوحجر رزق االله، تفويض المرفق العام بين نظرية العقد الإداري و قانون الصفقات جبراوي سعدية ش2

كرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم ذ العمومية و تفويضات المرفق العام في الجزائر، م
.2020- 2019السياسية، جامعة بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، 
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منآليةيجعلهاماهذاحدوثها،منعوالمتوقعةافاتر الإنحعنالتنبيهعلىفتعمل،الأحداث

.رقابةالآليات

عقودإبرامعلىالإداريةالرقابةأساليبعلىالضوءتسليطسيتمالفصلهذاخلالفمن

لالمبحث(القبليةالرقابةفيالمتمثلةوالعام،المرفقتفويضات المبحث(البعديةالرقابةو،)الأوّ

.1)الثاني

، 247-15مقبل سامية، الرقابة الإدارية و القضائية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم -وادفل سليمان1
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

.م2016- 2015، بجاية، جامعة عبد الرحمان خيرة
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لالمبحث العامالمرفقلتفويضاتقبلية الالرقابة:الأوّ

احتجاجاتهسدوللمجتمعالخدماتتقديمفيالمتمثلةالعامةبوظائفهاالدولةقيامإنّ 

التيالمشاريعإدارةإنّ والالتزامات،والمسؤولياتمنكثيراًعاتقهاعلىيلقيالمتعددةالعامة

.فاعلةوتفصيليةرقابةوجوديتطلبأنشطتهااتساعوالعامالصالحيتطلبها

العامالمرفقعنتتنازللاالعموميةفالسلطةالعام،المرفقطبيعةمنيستمدالحقفهذا

يطراتبقىبلكليًا، االرقابةسلطةخلالمنس هووالعمومية،الخدمةضمانعنمسؤولةلأّ

.العامالمرفقبتفويضاتالمتعلقالتنفيذيالمرسومإليهأشارما

أحسنإلىالوصولفيالمنافسةضمانوالعامالمالعلىالحفاظفيالرقابةلأهميةنظراًو

تمرالتيالمراحللجميعالتفويضاتأنواعجميعشمولهاوالرقابةهذهاتساعوجهة،منالعروض

لالشقإلىفتطرقناا، انتقاءواختيارلجنةتمارسهاالداخليةالرقابةهيوالقبليةالرقابةمنالأوّ

لالمطلب(العروض المرفقتفويضاتلجنةتمارسهاالخارجيةالرقابةهووالثانيالشقإلىثم،)الأوّ

.1)الثانيالمطلب(العام

كندي شهيناز، رقابة تفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 1
- 15مولاي الطاهر،ة   فقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم . إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسي، جامعة د

دة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم ، مذكرة لنيل شها247
.م2016-2015السياسية، جامعة عبد الرحمان خيرة، بجاية، 
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لالمطلب العامالمرفقلتفويضاتالداخليةالرقابة:الأوّ

السلطةتمارسهاالداخلي،المستوىعلىتتمةيذاتةيرقابعمليةعمليةهيالداخليةالرقابة

.1تنشئهالجنةخلالمنالمفوضة

هذاو،وموظفيهااأعوابواسطةبنفسهاالمتعاقدةالمصلحةاتقومالتيالرقابةهيو

لحالمصاحمايةودارةلإاالحسنبالسيرتعلقيفيماكبيرةأهميةلهاالذاتيةةقابالر منالنوع

.2الهامعأعلةيالشفافوإضفاء،المالية

تواصلةالمالنشاطاتمنمعقدةسلسلةعلىمؤسسةقابةر ليةآكداخليةالةقابالر تظهرف

وظيفةمنهايجعلماهذاما،جهازأومنظمةتسيرتجراءاإواطنمأفيتندمجالتيوالمترابصة

.3الرقابةصورمختلفخلالمنتمارسدائمة،

نفسهابلإداريةاالسلطةارسهاتملتياالرقابةاأّ علالواسعبالمعنىالداخليةالرقابةرفعتو

هابجوانفيةار الإدعمالأكلضمتشاملةالرقابةونتكأنذلكفييستويو،نفسهاعلى

أوالقانونيةلأعمالكادارةالإعمالأجوانبعلىنصبتتخصصيةتكونأنأوفة،المختل

.المحاسبية

.691شباب بن حميدة، المرجع السابق، ص 1
قانون إدارة  و تسيير لماستر في الحقوق، تخصص بن يطو يوسف، النظام القانوني لتفويضات المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة ا2

.2019-2018الجماعات المحلية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
، مجلة الحقوق و الحريات، العدد 199-18نوال نويرة، الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام، على ضوء المرسوم التنفيذي 3

). 633-632(ص .، ص2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 02
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طرفمنالمقررةدارةالإفسنفيالمنفذةةبقار اللكتفهيالداخليةلرقابةلالضيّقالمعنىأما

الروتينيةبالرقابةالبعضيسميهاالتيوةياتذالالرقابةمنالنوعفهذا،لهاالتابعةالمصالحوأالموظفين

.يةلمالامصالحهاحمايةودارةللإالحسنبالسيريتعلقفيماجوهريةأهميةلها

اختياريفيةكوضالعرو وانتقاءاختيارلجنةتشکيلإلىرقطنتسوفلهذاارً نظو

اااختو،)لوّ الأالفرع(عضاءهاأ اص انتقاءواختيارلجنةرقابةليةفعامدیو،)الثانيالفرع(ص

.1)الثالثالفرع(ضالعرو 

لالفرع أعضاءهااختياركيفيةوالعروضانتقاءواختيارلجنةتشكيلة:الأوّ

فيالمفوضــةالســلطةتنشــئ":أنــّه199-18رقــمالتنفيــذيالمرســوممــن75المــادةنصــت

اتقومالعروض،انتقاءولاختيارلجنةالداخلية،الرقابةإطار بـاقتراحأدنـاه،17المادةلأحكامطبقً

.2"العامالمرفقلتسييرانتقاؤهثممترشح

مســـؤولبعيـــنهمالـــرئيس،بيـــنهممـــنمـــؤهلين،مـــوظفين)6(ســـتةمـــناللجنـــةهـــذهتتكـــون
لملكنــه،3المفوضــةالســلطةمســؤولمــنمقــرربموجــبالــداخلينظامهــايحــددوالمفوضــة،الســلطة

.اللجنةهذهتشكيلةتحديديتمالتيالطريقةيبين
هـذهكـلللجنـةالـداخليالنظـاميتـولىسـوفأكيدولانعقادها،معيننصابأييشترط

.4"التفاصيل

.642نوال نويرة، المرجع السابق، ص 1
.، يتعلق بتفويضي المرفق العام، سابق الذكر02/08/2018المؤرخ في 199-18المرسوم التنفيذي رقم 2
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 2فقرة 75المادة 3
.52كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 4



لالفصل العامالمرفقتفويضاتإبرامعلىالإداريةالرقابة:               الأوّ

13

.1أشغالهافيينيرهاأنكفاءاته،بحكميمكنه،شخصبكلتستعينأنللجنةيمكنكما

ــــاريــــتم":÷أنّ علــــى199-18التنفيــــذيالمرســــوممــــن76المــــادةنصــــتكمــــاو اختي

اًالعروضانتقاءواختيارلجنةأعضاء ام،نظر اء .2للتجديدقابلةسنوات)3(ثلاثلمدةلكف

العروضانتقاءواختيارلجنةاختصاصات:الثانيالفرع

مـــنبمجموعـــةالعـــروضانتقـــاءواختيــارلجنـــةإلى199-18رقـــمالتنفيـــذيالمرســـومدعهــ

المرافـــقتفـــويضعقـــودـــاتمـــرمراحـــلأربعـــةعلـــىرقابتهـــاتقســـيمتمحيـــثالجوهريـــةالصـــلاحيات

.العمومية

لاً (العروضفتحمرحلةفيالجوهريةتالصلاحياهذهتتمحور فحـصمرحلةكذلكو،)أوّ

المفاوضـاترقابـةمرحلةأخيراًو)ثالثاُ(العروضفحصمرحلةإلىبالإضافة،)ثانيًا(التعهدملفات

.3)رابعًا(

لاً  العروضفتحمرحلة:أوّ

:يليبماالعروضفتحمرحلةخلالالعروضانتقاءواختيارلجنةصلاحياتتتمثل

.خاصسجلفيالعروضأوالتعهدملفاتتسجيلمنالتأكد-

.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 3فقرة 75المادة 1
.، سابق الذكر199-18لتنفيذي رقم من المرسوم ا76المادة 2
الرقابة القبلية عل تفويضات المرفق العام في الجزائر، قراءة في المرسوم التنفيذي : كوسة عمر، سعودي نسيم، عنوان المداخلة 3

رشيد التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي و ت: ، للملتقى الوطني، بعنوان 199-18رقم 
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بالتعاون مع مخبر الأمن الإنساني 247-15قراءة في المرسوم الرئاسي (العام الاتفاق

.2018نوفمبر 20، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )الواقع، الرهانات و الآفاق(
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فيوعلنيـــةجلســـةفيالعـــروضانتقـــاءواختيـــارلجنـــةتقـــومحيـــثالأظرفـــة،بفـــتحالقيـــام-

.1المترشحينمنالمقدمةالوثائقجميعتسجيلوالأظرفةبفتحأولى،مرحلة

تـاريخوالحالـة،حسـباتقـاؤهم،تمالـذينالمترشـحينأوللمترشحينالاسميةالقائمةإعداد-

تقـوم،199-18رقـمالتنفيـذيالمرسوممن32فقرة31المادةفحسبظرفة،الأوصول

مـنابتـداءً الترشـحملفـاتبدراسـةمغلقـةجلسـةفيوثانيـةمرحلـةفيالعـروضاختيـارلجنة

قائمــــةلإعــــداداللجنــــةتقــــومالمرحلــــةهــــذهثــــرإعلــــىوالأظرفــــة،فــــتحلجلســــةالمــــوالياليــــوم

ــا،التأهيــلشــروطيســتوفونالــذينالمقبــولينالمترشــحين لللجــزءطبقً الشــروطدفــترمــنالأوّ

.2"المنافسةطلبفيالمحددةوالمعايير

.عرضكلوتعهدملفكلمنهايتكونالتيالوثائققائمةإعداد-

.الجلسةخلالالحاضرينالأعضاءكليوقعهاجتماعنحضرتحرير-

.الجلسةخلالالحاضرينالأعضاءكليوقعهالاقتضاء،عندالجدوىعدممحضرتحرير-

مســـؤولمـــنعليـــهمؤشـــرومـــرقمخـــاصســـجلفيالمرحلـــةهـــذهخـــلالأشـــغالهاتســـجيل-

.3المفوضةالسلطة

التعهدملفاتحصفمرحلة:ثانيًا

ا :يليبماالمرحلةهذهفياللجنةتقومالشروط،دفترفيالمحددةالمعاييرعلىاعتمادً

.من المرسوم التنفيذي، سابق الذكر77ةالماد1
.ن المرسوم التنفيذي، سابق الذكرم3-2- 1، فقرة 31المادة 2
.من المرسوم التنفيذي، سابق الذكر77ةالماد3
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امكـذاوللمترشـحينالتنفيذيةوالمهنيةوالماليةالضماناتدراسة- اء ـ لهـمتسـمحالـتيكف

.الشروطدفترفيالمحددةالمعاييرحسبالعامالمرفقبتسيير

.الشروطدفترفيالمحددةللمعاييرالمطابقةغيرالتعهدملفاتإقصاء-

.المفوضةللسلطةتبليغهاوعروضهملتقديمالمقبولينالمترشحينقائمةإعداد-

.الجلسةخلالالحاضرينالأعضاءكليوقعهالاقتضاء،عندالجدوى،عدممحضرتحرير-

المرتبطـةأشـغالهاتسـجيل.الجلسـةخـلالالحاضـرينالأعضـاءكـليوقعـهاجتماعمحضرتحرير-

اعليهمؤشرومرقمخاصسجلفيالملفاتبدراسة .1المفوضةالسلطةمسؤولمنمسبقً

العروضفحصمرحلة:ثالثاً

:يليبماالمرحلةهذهخلالالعروضانتقاءواختيارلجنةتكلف

منالمقدمةالعروضبدراسةاللجنةتقومحيث،اأوليً المنتقينالمترشحينعروضدراسة-

بعدئذتقوموالشروط،دفترفيالمحددالتنقيطسلمحسبتقييمها،والمقبولينالمترشحين

.2عليهاالمتحصل"النقاط"حسبتفضيليًاترتيبًامرتبةالعروض،قائمةبإعداد

الذينالمترشحينعروضتكونأنيجبإذ،3الشروطلدفترالمطابقةغيرالعروضإقصاء-

.4الشروطلدفترمطابقةانتقاءهمتم

.من المرسوم التنفيذي، سابق الذكر77ةالماد1
.من المرسوم التنفيذي، سابق الذكر31ةالماد2
.من المرسوم التنفيذي، سابق الذكر77ةالماد3
.من المرسوم التنفيذي، سابق الذكر36ةالماد4
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.تفضيلياترتيبامرتبةالشروطلدفترالمطابقةالعروضقائمةإعداد-

.الجلسةخلالالحاضرينالأعضاءكليوقعهاجتماعمحضرريرتح-

.الجلسةخلالالحاضرينالأعضاءكليوقعهالاقتضاء،عندالجدوى،عدممحضرتحرير-

طرفمنعليهومؤشرمرقمخاصسجلفيالعروضبدراسةالمتعلقةأشغالهاتسجيل-

.المفوضةالسلطةمسؤول

المفوضة،لاستكمالالسلطةمسؤولطريقعنواكتابيً انتقاؤهم،تمالذينالمرشحيندعوة-

.1الاقتضاءعندعروضهم،

انتقاءواختيارللجنةيمكنأنهّغيرقبولها،يمكنلافإنهّناقصةملفاتتقديمحالةففي

أجلخلالالعرض،لتدعيمتكميليةوثائقتقديمالمترشحمنالاقتضاءعندتطلبأنالعروض،

.2المفوضةالسلطةطريقعنمحدد

المفاوضاتمرحلة:رابعًا

:يليبماالمفاوضاتمرحلةرقابةفيالعروضانتقاءواختيارلجنةصلاحياتتتمحور

مسؤولطريقعنبالمفاوضات،المعنيينانتقاؤهم،تمالذينالمترشحينأوالمترشحةدعو -

.المفوضةالسلطة

.55كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 1
.، سابق ذكره199-18من المرسوم التنفيذي رقم 02فقرة 36المادة 2
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اتفاقيةبنوداحتراممعحدة،علىكلبالمفاوضات،معنيمترشحكلمعالتفاوض-

.أعلاه48المادةفيالمحددةالتفويض

.تفاوضجلسةكلإثرعلىالمفاوضاتمحضرإعداد-

.تفضيلياترتيبامرتبةطرفهامنالمدروسةالعروضقائمةيضممحضرتحرير-

.1التفويضلمنحهالمفوضةالسلطةعلىعرضأحسنقدمالذيالمترشحاقتراح-

يسمحماحدودفيالمقبولينالمترشحينمعالعروضانتقاءواختيارلجنةتتفاوضحيث

:2يأتيماعلىلاسيماالشروطدفتربه

حسبالمقررةالآجالتتجاوزأنيمكنلاالتيوالاقتضاء،عندالعام،المرفقتفويضمدة

:يليكماالعام،المرفقالتفويضأشكالمنشكلكل

السلطةمنبطلبواحدةمرةملحقبموجبتمديدهايمكنسنة،30القصوىالمدةالامتياز

تمديدهايمكنسنة،15القصوىالمدةالإيجار، أقصىكحدسنوات4تتجاوزلالمدةالمفوضة

، أقصىكحدسنوات03تتجاوزلالمدةالمفوضةالسلطةمنبطلبواحدةمرةملحقبموجب

منبطلبواحدةمرةملحقبموجبتمديدهايمكنسنوات،10الأقصىلمدةاالمحفزةالوكالة

سنوات،5القصوىالمدةالتسيير، أقصىكحدسنتين02تتجاوزلالمدةالمفوضة،السلطة

.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 77المادة1
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 40المادة2
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سنة01تتجاوزلالمدةالمفوضة،السلطةمنبطلبواحدةمرةملحقبموجبتمديدهايمكن

.1أقصىكحد

العروضانتقاءواختيارلجنةرقابةفعاليةمدى:الثالثالفرع

الانحرافاتكشففيالعروضانتقاءواختيارلجنةطريقعنالرقابةأهميةتكمن

التحققلأجلالإجراءاتمختلففحصومراجعةعلىتبنىفهيالجزاء،توقيعدونوالتجاوزات

وذلكتفويضاتالإبرامإجراءاتفيالتحكمإلىدفالشكلذافهي،سلامتهاوصحتهامن

بدألماتجسيدً والمالية،مصالحهاحمايةولهاالحسنالسيرضمانوالإدارةمصالحعلىللحفاظ

.الشفافية

الأحكاموالتدابيرمنبمجموعةاللجنةهذه199-18التنفيذيالمرسومزودلقد

فيتتمثلوالعام،المالحمايةيحققبماالشفافيةتكريسوالعامالطلبمبادئبتحقيقالجديرة

يختارونمؤهلينموظفينمنالعروضتقييموالأظرفةفتحلجنةتشكيلضرورةعلىالتأكيد

ءم ا .لكف

دورانمنالاستفادةوالتفويضاتمجالفيمؤهلاً تكوينًايتلقواأنضرورةكذلكو

هذافيالإشارةتجدروالمستخدمة،الهيئةتضمنهاالمعارفتجديدوالمستوىتحسينوتكوين

ضدالعام،المرفقتفويضاتوالعموميةالصفقاتالضبطسلطةمكنت88المادةأنّ الإطار

.56كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 1
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يوافقونوعليهايطلعونالذينالعموميينللأعوانالمهنةأخلاقوأدبياتالخاصةالمدونةإعداد

.المصالحتضارببغيابآخرتصريحعلىالتوقيععليهميجبكماتصريح،بموجبعليها

الأظرفةفتحلجنةرأيجعلأنه199ّ-18رقمالتنفيذيالمرسومعلىيؤخذماأنهّإلاّ 

لهاالتيالمفوضةللسلطةالأخيرةوالأولىالكلمةوملزمغيروفقطاستشاريالعروضوتقسيم

اكماالتفويض،إبرامحق التفويضبإلغاءعنهالعدولأوالتعاقدإتمامفيتقديريةسلطةتلكأّ

.1العامةالمصلحةمعتتلاءملاالمحيطةالظروفأنّ نرىعندما

العامالمرفقلتفويضاتالخارجيةالرقابة:الثانيالمطلب

اللإدارةالداخليةالرقابةأهميةرغم إّ اتنتهجلاالإدارةلأنّ كافيةغيرتبقىف أسلوبدائمً

منللتأكدذلكوخارجية،رقابةيتطلبمماالذات،إرضاءجإلىأحياناًفتلجأالذاتي،النقد

الداخليةالإداريةالهيئاتوالعموميةالإداراتإلزاموالتعاقدوراءمنالمرجوةالأهدافتطبيق

الوصولحريةادئمبفيالمتمثلةالمبــادئخاصةيكرسبماالتنفيذيلمرسومبأحكامبالتقيد

:2الإجراءاتشفافيةوالمرشحينمعاملةفيالمساواةوالعموميةللطلبات

الإداريةالرقابةفغنّ المفوضة،السلعةداخلمنتنبعالتيالداخليةالإداريةللرقابةخلافاً-

السلطةتشكيلةنطاقعنخارجةمتخصصةإداريةهيئاتطرفكمتمارسالخارجية

.58-57شهيناز، المرجع السابق، ص كندي 1
.648نوال نويرة، المرجع السابق، ص 2



لالفصل العامالمرفقتفويضاتإبرامعلىالإداريةالرقابة:               الأوّ

20

بقواعدالمخلينأيديعلىللضربزجريةلاحقةرقابةالخارجيةالرقابةتعدوالمفوضة،

.1العامالإنفاقوالعموميةالصفقاتوالعقود

لالأالفرع أعضاءهااختياركيفيةوالعامالمرفقتفويضاتلجنةتشكيلة:وّ

- 18التنفيذيالمرسومنصحيثأعضاءمجموعةمنالعامالمرفقتفويضاتلجنةتتكون

.البلديةبعنواناللجنةتشكيلةعنتختلفالولايةبعنواناللجنةهذهتشكيلةأنّ 199

علىبناءالمفوضة،السلطةمسؤولمنمقرربموجبأعضاءهايعيناللجنتينكلاأنّ غير

.2للتجديدقابلةسنوات)03(لمدةإليهاينتمونالتيالسلطاتمناقتراح

لاً (الولايةبعنوانالعامالمرفقتفويضاتلجنةإلىسنتطرقعليهو لجنةأيضًاو،)أوّ

.)ثانيًا(البلديةبعنوانالعامالمرفقتفويضات

لاً  الولايةمستوىعلىالعامالمرفقتفويضاتلجنة:أوّ

تفويضاتلجنةتتشكل199-18التنفيذيالمرسوممن79المادةنصإلىبالرجوع

:يليكماأعضاء6منالعامالمرفق

لساعنثلمم، فوضةلماالسلطةعن)2(ممثلين، ا،رئيسً اإقليميً ختصلماالواليعنممثل-

ئيةلاالو ديريةلماعنممثل، يزانيةلماومتابعةللبرمجةئيةلاالو ديريةلماعنثلمم، ئيلاالو الشعبي

.ةالوطنيكملالأل

،  02ليندة أونيسي، الرقابة الإدارية على تفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، العدد 1
.43-28ص .، ص2020كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لعزوز، خنشلة، جوان 

.59-58كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 2
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:التاليةالملاحظاتتسجيليمكنالمادةنصخلالمن

السابقةالشعبيةالرقابةتكريسالإطارهذافيوواحد،بمقعدمنتخبمناللجنةتتشكل•

.ةالاتفاقيإبرامعلى

أسند المشرع الجزائري رسالة اللجنة إلى ممثل عن الوالي، و هو أمر طبيعي لأنّ الوالي قد •

يكون في وضع يستحيل معه الجمع بصفة شخصية بين مهمة رئاسة اللجنة ومهامه بحوالي 

.من جهة أخرى

تقتضيهماحسبذلكوللولايةالعامالأمينهوالحالةهذهفيممثلهيكونماعادة•

العملإطارفياللجنةرئاسةفيللولايةالعامالأمينتمثيليندرجوا،المعمولالتنظيمات

هذالعلّ وللجنة،الرقابيةللمهمةالحسنالسيرعرقلةعدمكذاوالجهود،تنسيقعلى

:أساسيتينوجهتينيبررالأمر

.المستوياتمختلفعلىالولايةلواليالمتعددةوالكثيرةالانشغالات.1

.لهاالتفرغتتطلبالتيواللجنةرئيسعاتقعلىالملقاةالمهام.2

ومتابعةللبرمجةالولائيةالمديريةعنممثللممثلين،المعنيينبفئةاللجنةالجزائريالمشرععزز•
. الوطنيةللأملاكالولائيةالمديريةعنممثلوالميزانية،

صاحبةباعتبارهاذلكوالمفوضة،السلطةممثلاللجنةتضمأنالجزائريالمشرعألزم•
.1الاتفاق

.649-648نوال نويرة، المرجع السابق، ص 1
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البلديةمستوىعلىالعامالمرفقتفويضاتلجنة:ثانيًا

:هموأعضاء06مناللجنةهذهأيضًاتتشكل

.ارئيسً البلديالشعبيالسرئيسعنممثل-

.لمفوضةاالسلطةعن)2(ثلينمم-

.البلديالشعبيالسعنممثل-

.الوطنيةلاكملألمركزةلماغيرصالحلماعنممثل-

.للميزانيةمركزةلماغيرصالحلماعنممثل-

ضمنإداري،طابعذاتعموميةمؤسسةتبرمهاالتيالعامالمرفقتفويضاتفاقياتتندرج

.1عليهاالوصايةتمارسالتيالسلطاتالمستوىعلىالمنشآتالعامالمرفقتفويضلجنةاختصاص

:هيالتشكيلةحولتسجيلهايمكنالتيالملاحظاتأهم

الشعبيالسرئيسعنكممثلالموكلةاللجنةرئاسةتكونأنالجزائريالمشرعحرص-

اًالبلدي، يمكنهالذيالبلدية،رئيسفيالمطلوبةالمهنيةالكفاءةعنصرتوافرعدملاحتمالنظر

.الإدارةتسييرمن

.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 79المادة1
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السرئيسلأنّ اللجنة،فيالبلديةتمثيليتولىمنهوللبلديةالعامالأمينيكونماعادة

جهةمنالرقابيةاللجنةترأسوجهةمنعقودهافيالبلديةتمثيليمكنهلاالبلديالشعبي

.1أخرى

هذاوالتشريع،فيواحدبمقعدالبلديالشعبيالسمناللجنةداخلالمنتخبالعنصرتوافر-

.اللجنةأعمالعلىالشعبيةالرقابةتكريسإطارفي

فييتمثلوالمفوضةالسلعةعنممثلالتشكيلةداخليكونأنعلىالجزائريالمشرعحرص-

.تقديمهايتولىالتيالاتفاقيةمحتوىلاستيعابالضروريةالمعلوماتبجميعاللجنةتزويد

المصالحعنممثلالوطنيةللأملاكالممركزةغيرالمصالحممثلالمصلحةتمثيلالجزائريالمشرعألزم-

.2العموميةبالخزينةالعامالمرفقتفويضلعلاقةنظراًهذاوللميزانية،الممركزة

اًيختارونأعضائهافإنّ اللجنة،تشكيلةفيالنظربإمعانو- ءمنظر ا وقيمةلأهميةبالنظرلكف

تماللجنةرئاسىةأنّ كماالبلدية،أوالولايةمستوىعلىسواءاللجنةتتولاهالذيالعمل

الكفاءاتذويمنالممثلهذايكونماعادةوإقليميًا،المختصالواليعنممثلإلىإسنادها

اختيارهيتمماغالبًاالذيالسرئيسممثلإلىأسندهاللبلديةبالنسبةأماالمطلوبة،المهنية

الذيالأمالأعضاء،منصنفينتضمالبلديةوالولائيةاللجنةتشكيلةأنّ كماالنواب،من

المنتخبينالأعضاءفييتمثلالصنفينلوّ أالتشكيلة،هذهعلىالتنوعمنجانبًايضفي

ل، الطبعة الخامسة، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 1 .2017عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأوّ
ريم عبيد، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع مؤسسات دستورية وإدارية، 2

.139، ص 2005-2004قسم العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي، الشيخ العربي التبسي، 
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السابقةالشعبيةالرقابةمهمةيمارسونالذينوالبلديوالولائيالشعبيالسعنالممثلين

االعام،المرفقتفويضاتاتفاقياتإبرامعلى والمتبقينالأعضاءفيفتنحصرالثانيةالفئةأمّ

.بالتفويضدائمةعلاقةلهاالتيالممركزةغيروالولايةالمصالحالمديرياتمختلفمنالمعنيين

العامالمرفقتفويضاتلجنةأعضاءتعيينطريقة199- 18رقمالتنفيذيالمرسوميبينلم-

قبلمناللجنةأعضاءتعيينبيكونواقعيًاأنهّإلاّ البلدية،أوالولايةمستوىعلىسواء

ارم أعضاءإليهاينتميإدارةكلعاتقعلىتقعالمهمةفهذهبالتاليوبأسمائهموإد

مداولةبعداللجنةفيممثليهباختيارالبلديوالولائيالشعبيالسيتكفلكمااللجنة،

.1الس

او- تفويضاتلجنةتعيينفإنّ الذكر،السالفالتنفيذيالمرسوممن80المادةلأحكامتطبيقً

السرئيسأوالواليفيالمتمثلوالمفوضةالسلطةرئيسمنمقرربموجبيكونالعامالمرفق

الأعضاء،باقيإليهاينتميالتيالسلطاتمناقتراحعلىبناءالحالة،حسبالبلدي،الشعبي

قابلةسنوات)3(ثلاثلمدةعملهامباشرةيمكنهاحتىللجنةتنصيبًايعتبرالمقررهذا

السلطةمسؤولمنمقرربموجبتشكيلهاوللجنةالداخليالنظاميحددوللتجديد،

.2المفوضة

.36أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع السابق199-18المرسوم التنفيذي رقم من 80المادة 2
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وطريقةتفويضاتلجنةعملولسيرالمنظمةالقواعدإلى199-18التنفيذيلمرسوميشرلم-

يحددالذيللجنةالداخليالنظامإلىذلكأحالأنهّإلاّ آجالها،والرقابيعملهاممارسة

.1المفوضةالسلطةمسؤولمنمقرربموجب

العامالمرفقتفويضاتلجنةاختصاصات:الثانيالفرع

:يليبماالعامالمرفقتفويضاتلجنةتكلف

دفتريتضمنحيث،2العامالمرفقتفويضالمتضمنةالشروطدفاترمشاريععلىالموافقة

كيفياتتوضعأنيجبالتيالتعاقديةالبنودوالتنظيميةالبنودالعامالمرفقبتفويضالمتعلقالشروط

.3تنفيذهاوالعامالمرفقتفويضاتفاقيةإبرام

:جزئينالشروطدفتريشملو

لالجزء العامةالإداريةالبنوديتضمن،"الترشحملفدفتر"عنوانتحتجاء:الأوّ

كيفياتكذاوالترشحملفاتمنهاتتكونالتيالوثائقوالمترشحينتأهيلبشروطالمتعلقة

بماالخصوصعلىالمتعلقةعروضهملتقديمالمترشحيناختيارمعاييرالجزءهذاويحددتقديمها،

:يلي

.العامالمرفقلتسييرالمطلوبةالمؤهلةالشهاداتهيو:المهنيةالقدرات•

.المهنيةالمراجعوالماديةوالبشريةالوسائلهيو:النقديةالقدرات•

.، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفيذي رقم 78/2المادة 1
.، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفيذي رقم 81المادة 2
.60كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 3
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.1المصرفيةوالمراجعالمحاسبيةوالماليةبالحصائلالمبررةالماليةالوسائلهيو:الماليةالقدرات•

:يتضمنو،"العروضدفتر"عنوانهو:الثانيالجزء

العروضتقديمبكيفياتالمتعلقةالمعلوماتكلفيتتمثلالتي:التقنيةوالإداريةالبنود•

ل ككذاوالمعني،العامالمرفقتفويضعلىالمطبقةالتقنيةالبنودولهالمفوضواختيار

.التفويضمحلالعامالمرفقبتسييرالمتعلقةالتقنيةوالوصفيةالبيانات

االمتعلقة:الماليةالبنود• أوالمفوضةالسلعةلفائدةوألهالمفوضلفائدةالماليبالمقابلأساسً

البنودهذهتحددأنيجبكمابالتفويض،المعنيالاقتضاءعنديدفعهالذيالماليالمقابل

.2حسابهكيفياتكذاولهالمفوضلصالحالتعويضحالات

.العامالمرفقتفويضالمتضمنةالشروطدفاترمشاريععلىالموافقة•

الإجراءاتمراقبةخلالمنذلكوالعام،المرفقتفويضاتفاقياتمشاريععلىالموافقة•

.لهالمفوضاختيارفيالمتبعة

.3العامالمرفقتفويضاتفاقياتملاحقمشاريععلىالموافقة•

اذلكوملاحق،إبرامإلىتلجأأنللسلطةيمكنالتفويض،اتفاقيةتنفيذإطارفي• وفقً

.4العامالمرفقتفويضاتلتنظيم

.60كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 1
.37لسابق، ص أونيسي ليندة، المرجع ا2
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 81المادة 3
.، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفيذي رقم 58المادة 4
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:الملاحقمشاريع

حيثمنالتفويضاتفاقيةشأنشأنهالتفويضلاتفاقيةتابعةتعاقديةوثيقةهوالملحق

الأحوالمنبأييمكنلاوالتعاقدية،الآجالخارجلإبرامو،1القبليةالخارجيةللرقابةخضوعه

عاتقعلىتكونخدماتأواستثماراتإنجازأوالاتفاقية،موضوعتعديلالملحقيحضىأن

المرسوممنالثالثالقسمفيالمذكورةالحالاتباستثناءالاتفاقيةمدةتعديلوله،المفوض

التنفيذآجالحدودفيالمرفقتعويضاتلجنةعلىيعرضويبرمفالملحق،199-18التنفيذي

بنودتنفيذفيالشروعيمكنهالاالمفوضةالسلطةفإنّ بالتاليوالأصلية،بالاتفاقيةالخاصةالتعاقدية

.2العامالمرفقتفويضاتلجنةموافقةالحصولقبلالملحق

مهامهاتمارسهيوالعامالمرفقتفويضاتلجنةتعتبر،3المبرمةللاتفاقياتالتأشيراتمنح

من81المادةأكدتهماهووالعام،المرفقتفويضاترقابةمجالفيالقراراتخاذمركزالرقابية،

فالتأشيرةالمبرمة،للاتفاقياتتأشيراتبمنحالرقابةهذهتتوجحيث199- 18التنفيذيالمرسوم

فيخطوةأهمتعتبرهيالأخيرة،وهذهإدارةعنتعبرالعامالمرفقتفويضاتلجنةتمنحهاالتي

هذهمنحفيالحريةاللجنةهذهتملكحيثالتفويض،اتفاقيةإبرامعلىالقبليةالرقابةعملية

تقررالقانونية،الشروطيستوفيكاملأنهّمنالتأكدوالملفدراسةفبعدرفضها،أوالتأشيرة

المرسومعليهاتنصلنالتيالرفضحالةأمالها،قانونيًاتصرفاًتعتبرالتيالتأشيرةمنحاللجنة

.61كندي شهبناز، المرجع السابق، ص 1
.38أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص 2
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 81المادة 3
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وجودحيثمناللجنةتعانيهاقانونيةحالةقيامإلىسببهايعودأنيمكنهالذكرالساقالتنفيذي

.1بهالمعمولالتنظيمأوللتشريعمخالفة

.2فيهاالفصلوالمقبولينغيرالمترشحينقبلمنلديهاالمودعةالطعوندراسة

التفويضاتلجنةرقابةفعاليةمدى:الثالثالفرع

خلالإليهننظرأنلابدالعامالمرفقالتفويضاتللجنةالرقابيالدورفعاليةمدىدراسةإنّ 

والعموميةالهيئاتيبرمهاالتيالعامالمرفقلتفويضالقبليةالرقابةإطارفيلهاالممنوحةالصلاحيات

.اللجنةهذهاختصاصاتضمنتدخلالتي

الاتفاقياتوالشروطدفاترمشاريعمطابقةرقابةهوللجنةالأصيلالاختصاصإنّ 

بالموافقةالرقابةهذهلتنتهيبه،المعمولالتشريعوللتنظيماختصاصهافيتدخلالتيوالملاحق

اافيمحدوديةلناأظهرالرقابةلهذهالمعمقةالدراسةأنّ إلاالتأشيرة،ومنحها بالنظرذلكوفعالي

السلطةيمكن":علىتبقىالتيالذكرالسابقالتنفيذيالمرسوممن45المادةبهجاءتماإلى

.....".التفويضمراحلمنمرحلةأيفيالعامالمرفقتفويضإجراءإلغاءالمفوضة

الإدارةطرفمنالتفويضبإلغاءذلكوللتفويض،الطبيعيةغيرايةإلىتشيرالمادةهذه

نسبيةفعاليةذاتالعامالمرفقتغدوتفويضاتلجنةرقابةأنّ لناتبينسبقفمماالمنفردة،بالإدارة

اختيارالمترشحين،استقبالللمنافسة،طرحتحضير،(التفويضامرالتيالأشواطكلظلفي

.38أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفيذي رقم 81المادة 2



لالفصل العامالمرفقتفويضاتإبرامعلىالإداريةالرقابة:               الأوّ

29

للعلنالأمرايةفيالمفوضةالسلطةلتأتياللجنةالخارجيةللرقابةخضعتالتيو)المتعاقدالمترشح

إلغاءبعداللجنةبتبليغفقطتقومولاحقة،مرحلةأيفيالتفويضإلغاءأوالإبرامعنعدولها

.الإشهاروالتفويضإجراء

ترقيلافقطمطابقةرقابةهيالعامالمرفقتفويضاتلجنةرقابةأنّ إلىالإشارةيجبكما

.1"التسييرنوعيةوالأداءرقابةإلى

.64-63كندي شهبناز، المرجع السابق، ص 1
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العامالمرفقلتفويضاتالبعديةالرقابة:الثانيالمبحث

انتظامضمانعنوالعامةالمرافقإدارةوتنظيمعنالمسؤولةهيللإدارةأنّ الأصل

ؤولةمستبقىالخاصالقانونأشخاصمنآخرشخصإلىالمهمةهذهعهدتمافإذاسيرها،

إدارتهأثناءالبعديةالرقابةذلكفيوسيلتهاووانتظامه،سيرهلحسنكفيلةوالعامالمرفقإدارةعن

.1شروطوفقالعقدينفذأنهّمنالتحققوالتفويضموضوعللمرفق

اعلىالبعديةالرقابةتعرفو علىترتكزالتيالرقابةمنع14ذلكإلىتشير":أّ

.السابقالتنظيميالأداء

ابالبعديةتسمىو معالفعليالإنجازمقارنةيتمإذالعمل،تنفيذمنالانتهاءبعدتتملأّ

تفاديهاقصدلمعالجتهاالمقترحةالحلولإعطاءمععنهاالإبلاغوالانحرافاتلرصدالمحددةالمعايير

مخرجاتعلىتركزالتيالإجراءاتوالأساليبمنمجموعةفهيأخرىبعبارةومستقبلاً،

تركزاللاحقةأوالبعديةالرقابةأنّ أيالإنتاج،والتشغيلعمليةانتهاءبعدالتنظيميةالأنشطة

إبلاغيتمحيثالأنشطة،تنفيذمنالانتهاءبعدتطبقبالتاليوالنهائي،المنتجعلىجهودها

.معينةزمنيةفترةبعدالتنفيذبنتائجالإدارة

.العملإتمامبعدممارستهايتمالبعديةالرقابةأنّ يظهرسبقمماو

أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام دراسة تحليلية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الموصل، دار الجامعة الجديدة، 1
. 97، ص 2014-2015
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اعلىأيضًاتعرفو التنظيميالأداءعلىترتكزالتيالرقابةمنالنوعذلكإلىتشيرأّ

االسابق، .1المحددةالمعاييرمعالفعليالإنجازمقارنةيتمإذالعمل،تنفيذمنالانتهاءبعدتتملأّ

ل(المفوضةو عليه سنستخلص ضمن هذا المبحث إلى رقابة السلطة  ، ثم )المطلب الأوّ

).المطلب الثاني(دراسة لرقابة المالية كنموذج على رقابة تفويضات المرفق العام 

لالمطلب المفوضةالسلطةرقابة:الأوّ

فيعليهالنصيتململووتمارسهاالمفوضةللسلطةبالنسبةثابتحقالرقابةسلطةتعتبر

العموميةالسلطةتنازلعدمتستلزمالتيالعام،المرفقطبيعةمنالحقهذايستمدو،الشروطدفتر

االرقابةسلطةيدهافيتبقىبلكلية،المرفقعن الخدمةضمانعنالأصليةالمسؤولةلأّ

الحقلهايكونكماالعام،المرفقاستغلالأثناءلهالمفوضعلىالإشرافحقلهافيكونالعمومية،

.2الشروطدفترفيالواردةالشروطكافةتنفيذعلىتجبرهأن

لالفرع(التقنيةالرقابةإلىسنتطرقالأساسهذاعلى الفرع(التقاريرإعدادإلىثمّ ،)الأوّ

).الثاني

، )دراسة حالة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية(واقع مراقبة التسيير في الإدارات العمومية : شوتي أسماء، مداخلة بعنوان 1
.  15، ، ص 2مراقبة التسيير كآلية لحكومة المؤسسات و تفعيل الإبداع، جامعة البليدة : الملتقى الوطني حول 

.65رجع السابق، ص كندي شهبناز، الم2
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لالفرع التقنيةالرقابة:الأوّ

الإدارةلموظفييمكنأنالعام،المرفقتفويضبعقدالملحقةالشروطدفاترتتضمنماعادة

والمستنداتالوثائقمختلفعلىالإطلاعوالتفويضمحلالعموميللمرفقالدخولالتفويضمانحة

.1الصلةذات

دفترفيالمحددةالعامالمرفقسيربقواعدلهالمفوضاحتراممدىمعرفةإلىالتقنيةفتهدف

.العامالمرفقتفويضاتفاقيةلتنفيذالمفوضةالسلطةمتابعةخلالمنالشروط

تطلبهاالتيالوثائقكافةالمفوضةالسلطةتصرفتحتيضعأنالمقابلفيلهالمفوضيلتزم

ا المفوضعلىيتعين":بالمياهالمتعلق12-05رقمالقانونمن110المادةنصفيجاءلماطبقً

تفويضلتقييمالضروريةالمحاسبةوالماليةوالتقنيةالوثائقكلالامتيازصاحبتحتيضعأن

.2"العموميةالخدمة

الأقلعلىواحداجتماعبعقدأعلاه،المذكورةالرقابةإطارفيالمفوضةالسلطةتقومكما

المقدمةالخدماتجودةمنالتأكدوالتسييرنجاعةلتقييمله،المفوضمعأشهر)3(ثلاثكل

.3العامالمرفقكمبادئاحتراممدىو

بن محياوي سارة، التعلم القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق 1
. 34م، ص 2013-2012والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

. 65كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 2
.، سابق الذكر199-18التنفيذي رقم من المرسوم 83المادة 3
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يلزم المفوض له طوال مدة استغلال بنشر أو إشهار إعلان يتضمن الشروط الرئيسية 

أثناء استغلال المرفق العام بفتح يلتزمكما،  الأتاوىمبلغلاسيمابخصوص استخدام المرفق العام 

.1شكاويهمتدوينبغرضالعام،المرفقمستخدميتصرفسجل خاص يوضع تحت 

ا لأحكام لمادة  يمكن مستعمل : "بأنهّ 199-18من المرسوم التنفيذي رقم 86و تطبيقً

: المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له في حالة 

.من قبل المفوضتجاوزأوإهمال-

.عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني-

.المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام و الحفاظ عليه-

.سوء استغلال المرفق العام-

و في هذه الحالات، تضع السلطة المفوضة، فوراً لجنة تحقيق تعد تقريراً في هذا الشأن -

. 2جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضعوتتخذ

طريقة إعداد التقارير : الفرع الثاني 

المعد من قبل المفوض له سواء كان تقرير سداسي أو تقرير دوري وسيلة يشكل التقرير

لتحسين الشفافية في تفويض المرفق العام و لم يحدد أي نص تنظيمي و المعلومات التي تقتضي 

التفويض  : إجراءات و أسس إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام، للملتقى الوطني بعنوان : حافظي سعاد، مداخلة بعنوان 1
،  247-15كآلية لتسيير المرافق العمومية بين خدمة التوجه الاقتصادي و ترشيد الاتفاق العام، قراءة في المرسوم الرئاسي رقم 

.       46م، ص 2018نوفمبر 20جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 86المادة 2
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داسي الذي يخص طبيعة نشاط المرفق العام محلا التفويض أو المعلومات التي تنظيمها التقرير الس

.تعد ضرورية

لكن السلطة المانحة تقف على جودة الخدمات لمقدمة من قبل المرفق الذي يقتضي أن 

:يتضمنها التقرير المعلومات الأساسية الآتية 

.الوسائل الفنية المستخدمة في تشغيل المرفق العام-

.تحديث الوسائل الفنيةبرنامج -

تلبية المرفق العام للحاجيات التي يطلبها المستفيدين من خدماته لاسيما فيما له علاقة -

بمواعيد تأدية الخدمات، و نشر المعلومات المتعلقة بالمرفق إلى المستفيدين و شرط استقبال 

.الجمهور

ا مع الخدمات اانتسالتعريفات المفروضة مقابل أداء الخدمات إلى المستفيدين و مدى-

.1المؤداة

-

.2ستثمار و كيفية تسيير الممتلكاتدفتر الشروط كبرنامج الا

لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 1
.45م، ص2014-2013محمد خيضر، بسكرة، 

.245فرناس سهيلة، المرجع السابق، ص 2
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الرقابة المالية كنموذج على الرقابة على تفويضات المرفق العام: المطلب الثاني 

تستمد رقابة أجهزة و هيئات وزارة المالية أساساها القانوني من التشريع و التنظيم المعمول 

.1الإقليمية و المؤسسات ذات الطابع الإداري

منهج شامل يتطلب التكامل و الاندماج بين المفاهيم فالرقابة المالية بشكل عام هي 

.2د اتفاقهايشالقانونية و الاقتصادية و الإدارية و يهدف للمحافظة على الأموال العامة و تر 

تتمثل الرقابة المالية في سلطة الإدارة مانحة تفويض المرفق العام في فحص الحصيلة المالية 

وياً، و تباشر هذه الرقابة بعد تنفيذ التصرفات المالية التي يلتزم صاحب التفويض بإعدادها سن

واتخاذ القرار بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات، و لا تكون إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية 

ل(اللازمة و تمارس من طرف رقابة المفتشية العامة للمالية  و أيضًا رقابة مجلس المحاسبة ) الفرع الأوّ

.3)الفرع الثاني(

ل  رقابة المفتشية العامة المالية : الفرع الأوّ

مارس 1المؤرخ في 180/53في جهاز أنشء للرقابة المالية اللاحقة بموجب مرسوم رقم 

78-92المتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية و الذي ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 1980

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق 247-15سع عبد الرحمان، تفويض المرفق العام في ظل القانون 1
.31م، ص 2017-2016والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

.68كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 2
، بمناسبة اليوم الدراسي، جامعة محمد 247-15بن دراجي عثمان، الرقابة المالية على الصفقات العمومية وفق القانون 3

. 09م، ص 2015ديسمبر 12خيضر، بسكرة، 
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المفتشية العامة للمالية و صلاحيات المفتشية ، المحدد لاختصاصات 1992فيفري 22المؤرخ في 

2من المادة 1العامة للمالية حيث صدت الفقرة 

.1المفتشية العامة للمالية

تمارس الرقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة والجماعات 

.2كذا الهيئات و الأجهزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العموميةالإقليمية و

و عليه فإنّ مختلف الصفقات التي تبرمها هذه الهيئات تخضع الرقابة المفتشية العامة للمالية،  

كما تحدد عمليات الرقابة المفتشية العامة المالية في برنامج سنوي يعرض على وزير المالية خلال 

لأولين من كل سنة حسب الأهداف المحددة، و تبعًا لطلبات إمضاء الحكومة أو الهيئاتالشهرين ا

.3و المؤسسات المؤهلة

لاً  مجال رقابتها : أوّ

و تتم بطريقة،تكون عمليات رقابة المفتشية العامة المالية على الوثائق و في عين المكان

فجائية بالنسبة للفحوصات و التحقيقات، و إما عن طريق التبليغ المسبق بالنسبة للدراسات 

والتقييمات أو الخبرات و بتعيين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المعنية بعملية الرقابة، ضمان 

:المفتشية العامة للمالية، و ذلك للقيام بما يلي لوحداتشروط العمل الضرورية 

مبروكي مصطفى، الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية 1
.45م، ص 2014-2013لحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ا

الشلف رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 2
.45م، ص 2014-2013محمد خيضر، بسكرة، 

.69كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 3
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السماح-

.تشغيلها الهيئات و المصالح المعنية بالمراقبة

.الإجابة على طلبات المعلومة المقدمة-

.إبقاء المحادثين في مناصبهم طيلة مدة المهمة و لتسهيل مهمتها-

لاعهم على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو -

.المستندات المطلوبة

و لتسهيل مهام المفتشية العامة للمالية لا يمكن لمسؤول المصالح أو الهيئات الخاضعة للرقابة 

أو الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم التطلعي من الواجبات المذكورة أعلاه و التحجج باحترام 

السر المهني أو الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات الطريق السلمي أو

الواجب اللازم رقابتها، و في إطار أعمال التحقيق يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تطلب من 

مسؤولي الإدارات أو الهيئات العمومية و كذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم الإطلاع على كل 

.1ات المتعلقة بموضوع الرقابةالمستندات و المعلوم

تقييم تدخلاتها : ثانيًا 

:يتمثل فيما يلي 

،  08زوقار عبد القادر، الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مجلة صوت القانون، العدد 1
م، 2017أكتوبر 31كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، مخبر نظام الحالة المدنية، 

.  20ص
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رغم أنّ المشرع أعطى للمفتشية العامة المالية اختصاصات معتبرة تسمح لها بالتدخل 

دخلاا ليست  ت ئج  في مستوى الاختصاصات التي منحت لها، كما أنّ التقارير التي تعدها نتا

سواء الدورية أو السنوية تبقى مجرد ملاحظات و نتائج فقط لا يمكن أن تكون ملزمة للهيئات 

.المعنية بالرقابة

إنّ قيمة و فعالية الرقابة تقدر بما تنتهي إليه من قرارات تنفيذية في حالة ملاحظة و تقرير 

زات أو مخالفات، و هو ما نجده في رقابة المفتشية العامة للمالية، حيث أنه في حالة معاينة أو تجاو 

تغييرات أو تأخيرات هامة في محاسبة هيئة المراقبة، يقوم مسؤولي الوحدات العلمية للمفتشية العامة 

.لى استحالة فحصها

يكتفي مسؤولي الوحدات العلمية للمفتشية العامة للمالية بتحديد محضر قصور و يرسل 

إلى السلطة السلمية الوصية المختصة حتى تأخر بإعادة المحاسبة المقصودة أو تحسينها و اللجوء إلى 

ت و التدابير التي تم الخبرة إن اقتضى الأمر ذلك، مع إعلام المفتشية العامة للمالية بالإجراءا

الوثائق و المستندات المحاسبية ، و هي نفس النتائج التي تطبق كذلك في حالة عدم مسك اتخاذها

من شأنه أن يجعل الرقابة و المنصوص عليها و المالية و الإدارية المنصوص عليها قانوناً، و الذي 

التفتيش، فإنّ دور المفتشية مستحيلة، أما إذا تمت معاينة أصول أو ضرر جسيم خلال عمليات 
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العامة للمالية لا يتعدى الإعلام الفوري للسلطة السلمية أو الوصية حتى تتخذ تدابير ضرورية 

.1واللازمة لحماية مصالح هذه الهيئة أو المؤسسة

:

.الميزانيةداءات أنظمة أتقييم -

التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي و المالي -

.والمحاسبي

لقة ا- تع الم ا  ية و كذ عموم ل ات ا اس لسي يذ ا نف وط ت يم شر .تقي

لاً (و عليه سنتناول مهمة التحقيق و التدقيق و المراجعة  ، ثم مهمة التقييم المالي )أوّ

).ثانيًا(والاقتصادي 

.مهمة التحقيق و التدقيق و المراجعةـ-1

:فتصب هذه المهمة على الحالان التالي 

o التي لها أثر ماليشروط تطبيق التشريع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونية أو التنظيمية.

oإبرام أو تنفيذ كل عقد أو طلب.

oالتسيير و الوضعية المالية.

oمصداقية المحاسبات و انتظامها.

،  08زوقار عبد القادر، الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مجلة صوت القانون، العدد 1
م، 2017أكتوبر 31كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، مخبر نظام الحالة المدنية، 

.  20ص
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oالمقارنة بين التنظيمات و الإنجازات.

oشروط استعمال الوسائل و تسييرها.

:مهمة التقييم المالي و الاقتصادي -2

أما فيما يخص التقييم المالي و الاقتصادي فيخول للمفتشية العامة للمالية القيام بما 

:يلي 

o فعالية إدارة و تسيير القيام بالدراسات و التحاليل المالية و الاقتصادية من أجل تقدير

.الموارد المالية

o1تقييم تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية.

رقابة مجلس المحاسبة : الفرع الثاني 

يبعد مجلس المحاسبة للرقابة المالية اللاحقة، عرف منذ إنشائه العديد من التعديلات 

ور الهام الذي يقوم به في مجال حماية 

.المال العام

ل مرة بموجب قانون رقم  المتعلق بممارسة 01/03/1980المؤرخ في 05- 80أحدث لأوّ

.2وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

.70سابق، ص كندي شهيناز، المرجع ال1
.16-15زوقار عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
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م المتعلق بممارسة وظيفة 01/03/1980المؤرخ في 05- 80ثمّ تمت بموجب القانون رقم 

المؤرخ في 32-90مجلس المحاسبة، ثم تم مراجعته بموجب القانون رقم المراقبة من طرف 

، و الذي تم مراجعته هو الآخر بموجب الأمر 1المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره04/12/1990

مؤخراً المتعلق بمجلس المحاسبة قبل أن يتم تعديله 17/07/1995المؤرخ في 20- 95رقم 

.2المذكور20-95، يدل و يتمم الأمر 26/08/2010المؤرخ في 10/20بموجب الأمر رقم 

2016من دستور 192المعدل بالمادة 1996من الدستور 170و نصت عليه المادة 

يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية و يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة "الذي نص على أنهّ 

.الأموال التجارية التابعة للدولةرؤوسوالجماعات الإقليمية و المرافق العمومية، و كذلك

يعد مجلس المحاسبة تقريراً سنوياً يرفعه إلى رئيس الجمهورية و إلى رئيس مجلس الأمة و رئيس 

.

ها الطابع المحاسبي من خلال تقييم نوعية تسيير أموال المرافق العامة و مدى فعاليتها عن يغلب علي

. 3مدةتطريق إجراء مقارنة بين تناسب النتائج المحققة مع الأساليب المع

.53، المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة و سيره، الجريدة الرسمية، العدد 1990ديسمبر 04المؤرخ في 32-90قانون رقم 1
المعدل و المتمم ،39، يتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد 1995جويلية 17المؤرخ في 20-95الأمر رقم 2

.50م، الجريدة الرسمية، العدد 2010أوت 26المؤرخ في 20-10بموجب الأمر رقم 
.71-70كندي شهيناز، المرجع السابق، ص 3
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لاً  طبيعة و أهداف الرقابة: أوّ

المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة اللاحقة لأموال الدولة و الجماعات المحلية، يتمتع يعد مجلس

الموكلة إليه ضماناً لموضوعية باختصاص إداري و قضائي و بالاستقلال الضروري في أداء المهام

مية وحياد فعالية أعماله، و يتولى مجلس المحاسبة التدقيق في شروط استعمال و تسيير الأموال العمو 

من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه و التأكد من مطابقة عملياته المالية و المحاسبية 

.للقوانين و التنظيمات

جميع أشكال الغش للأموال العمومية بكل شفافية، كما يساهم في تعزيز الوقاية و مكافحة

والممارسات غير المشروعة التي تشكل تقصيراً في أخلاقيات و واجب النزاهة، و التي تضر بأملاك 

.1الدولة و الأموال العمومية

كيفيات المراقبة التي يمارسها : ثانيًا 

المعدل 20-25يتولى مجلس المحاسبة عملية المراقبة بعدة وسائل و آليات، يحدد الأمر 

المتعلق بمجلس المحاسبة و هي حق الإطلاع و سلطة التحري ولرقابة 02-10والمتمم للأمر رقم 

:نوعية للتسيير و رقابة الانضباط، و هو ما سيتم التنويه به على النحو التالي 

.86مبروكي مصطفى، الرقابة الإدارية  على إبرام الصفقات العمومية ، المرجع السابق، ص 1
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: حق الإطلاع و سلطة التحري .أ

أا أن أعطى المشرع من ش

تسهل مراقبة العمليات المالية و المحاسبية أو تلك اللازمة لتقييم تسيير المصالح و الهيئات الخاضعة 

لك لس المحاسبة سلطة  بة، كذ لرقا الاستماع إلى أي عون في الجماعات و الهيئات الخاضعة ل

على الوسائل المنجزة أيضًا أن يجري كل التحريات الضرورية من أجل الإطلاع لرقابته، و له 

بالاتصال مع إدارات و مؤسسات القطاع العام، مهما تكن الجهة التي تعاملت مع مراعاة التشريع 

.1الجاري العمل به

حتى يتمكن مجلس المحاسبة من أداء عمله، فلا يلتزم بالسير المهني أو الطريق السلمي، و 

المعلومات اللازمة للحفاظ على سرية الوثائق و من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بالوثائق أو 

المعلومات، و يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الانتقال إلى عين المكان فجائيًا أو عند 

.2التبليغ

كما يمكن لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المستندة إليهم حق الدخول إلى كل 

أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب لية المحلات التي تشملها أملاك الجماعات المح

التحريات، ذلك ترسل إلى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادر عن إدارات 

الدولة و المتعلقة بالتنظيم المالي و المحاسبي و الإجراءات المطبقة على تسيير الوسائل و الأموال 

.السابق، المرجع20-95من الأمر رقم 55راجع المادة 1
.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 11راجع المادة 2
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يمكن لس المحاسبة  ية،  عموم ل أن يطلب من السلطات السلمية لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة ا

لرقابة الهيئات الخاضعة لسلطته مهما يكن وضعها القانوني الإطلاع على كل المعلومات أو الوثائق 

التي تمتلكها أو التقارير 

اختصاصيين أو تعيين

.1أو الواجب تقييمها تقتضي ذلك

: رقابة نوعية التسيير .ب

هي تلك الرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة على الهيئات العمومية من أجل مراقبة 

و مردودها، و هذا عن طريق مدى شرعية نشاطها المالي، و كذا العمل على تحسين مستوى أدائها 

تقييم شروط استعمالها للمواد و الوسائل العمومية الموضوعة تحت تصرفها، من حيث الفعالية 

المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم 06ة و الاقتصاد، كما جاء في المادة والنجاع

.2رقابة نوعية التسيير

من يتضح لنا أنّ المشرع الجزائري20-95من الأمر 06و من خلال تحليل نص المادة 

مثل 

النشاط المالي لهذه قياس الفعالية في تقييم مردود الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، و كذلك 

المؤسسات لتحقيق الأهداف المسطرة لها، أما الهدف الثاني فهو هدف قانوني يتمثل في مراقبة 

عبدلي حمو، مهني أمير، دور المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 1
.  63-62م، ص 2016- 2015لسياسية، تخصص قانون الجماعات المحلية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

.السابق، المرجع 20-95من الأمر رقم 06المادة 2
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للنصوص شرعية النشاط المالي للهيئات العمومية 

.1القانونية

لذلك يراقب مجلس المحاسبة نوعية التسيير جميع الهيئات الخاضعة لرقابته و التي تشمل 

الجماعات المحلية، و ذلك بتقييم شروط استعمالها للأموال العمومية، و مدى فعالية و نجاعة 

ا للمهام و الأهداف و الوسائل المستعملة .تسييرها، وفقً

التأكد من خلال تحرياته من ملائمة و فعالية آليات و إجراءات الرقابة و يتدين عليه 

الداخلية، و يقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية و الحماية و التسيير 

الممتلكات العمومية كما يراقب مجلس المحاسبة شروط منح و استعمال الأمثل للمال العام

.الدولة و الجماعات المحلية و جميع المرافق و الهيئات العموميةالإعانات التي تقدمها 

مجلس المحاسبة منح و استعمال الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات كما يراقب 

المحلية، و جميع المرافق و الهيئات الخاضعة لرقابته، و هذا للتأكد من توفر جميع الشروط اللازمة 

استعمالها مع الأهداف التي منحت من أجلها و مدى اتخاذ الهيئات لمنح هذه الإعانات و مطابقة

المستفيدة للترتيبات الملائمة، و هذا للحد من لجوءها إلى هذه المساعدات و كذلك تقييم أفضل 
2.

منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم 1
.49م، ص 2015-2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

.115م، ص 2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر،2
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و البرامج الذي قامت به الهيئات 

.الوطنية

و في الأخير يتوفى مجلس المحاسبة إعداد تقارير تحتوي على المعاينات و الملاحظات 

المصاأنجزها و يقوم بإرسالها إلى مسؤوليتي والتقييمات ال

كل التوصيات و الاقتراحات لتحسين فعالية تسيير المصالح و الهيئات المراقبة و يرسلها إلى 

ماعات و الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس السلطات الإدارية المعنية، و يتعين على مسؤولية الج

المحاسبة تبليغ النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة التي أرسلت إليه لهيئات المداومة التبعة لهذه 

الجماعات و الهيئات المداولة التابعة لهذه الجماعات و الهيئات في أجل أقصاه شهرين على أن يتم 

.1إخطار مجلس المحاسبة بذلك

.10، المرجع السابق، ص 147-15بن دراجي عثمان، الرقابة المالية على الصفقات العمومية وفق القانون 1
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 

 



 
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: مهيد ت

هـاعلـى اخـتلاف أنواعة الإداريـة يئـات القضـائيالههالـتي تمارسـاالرقابـةتلـك ة و يقصد بالرقاب

اــ بإلغــاء قــرر إداري ة للمطالبــذو الشــأن هــاالــتي يحركة و ذلــك عــن طريــق الــدعاوى القضــائياو درج

الرقابةهذهحدود هي، فما هتتعلق بعقود إداريبحقوق ة بالتعويض أو المطالبة أو المطالبغير مشروع 

علـى ة لإداريـاالرقابـةإذا كانـت ة لقضـائياالرقابـةفـإنّ ة يمكن أن تكوم تلقائية لإدارياالرقابةكانت إذا

ــّـه ، غـــيرنفســـهالقاضـــي مـــن تلقـــاء هاصـــاحب الشـــأن و لا يمارســـهـــادعـــوى يرفع منـــه مـــتى طلـــبأن

ا بالفصل  .العدالةو إلا كان بصدد ة و إصدار حكمفيهالتدخل في الموضوع يصبح ملزمً

، فالقاضــــي لا الملائمــــةإلى هــــاو لا يجــــوز أن تتجاوز ة مشــــروعية رقابــــهــــيلقضــــاء ارقابــــة إنّ 

.للإدارةة التقديرية يعود للسلطهايتدخل في

العـــام مـــن قبـــل القضـــاء الإداري، علـــى عقـــود تفــويض المرفـــق ة لقضـــائياالرقابـــةلــذلك تمـــارس 

عنــــد اختيــــار ة الإخــــلال بــــإعلان أو تــــوفير المنافســــة وذلــــك مــــن خــــلال فضــــاء الاســــتعجال في حالــــ

، كمـا يمكـن السلطةبتنفيذ العقود لتجاوز ة صاحب التفويض، أو عن طريق الطعن بالقرارات المتعلق

أو عنـد حـدوث ظـروف ،عليـهة ترتبـفي الالتزامـات المفيهة قاضي العقد عند إخلال طرفيإلى اللجوء

أة طارئ .الإخلال بالتوازن الماليامن ش
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لالمبحـث (: الفصـل مـن خــلال مبحثـين هــذا سـندرسعليـهو  دور لى إهفيـنتطرقســ) الأوّ

ــــ ــــرام تفويضــــات المرفــــق العــــام، ة القاضــــي الإداري في الرقاب دور القضــــاء إلى بينمــــا ســــنتطرقعلــــى إب

.1)المبحث الثاني(إبرام تفويضات المرفق العام في على ة الجزائري في الرقاب

، 247-15مقبل سامية، الرقابة الإدارية و القضائية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم -وادفل سليمان1
الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الهيئات، تخصص قانون الجماعات المحلية و الماستر في الحقوقشهادةمذكرة لنيل 

.م2016- 2015جامعة عبد الرحمان خيرة، بجاية، 
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لالمبحث  عل إبرام تفويضات المرفق العام ة ور القضاء الإداري في الرقابد: الأوّ

ـا لمبـدأ هالقضـاء الإداري حيـث يراقـب مـدى مشـروعيتارقابـةلة الأعمـال الإداريـتخضع تطبيقً

هـا، و منالمقارنـةة الإداريـة القضـائية في مختلـف الأنظمـة الإداريـلمنازعـات اعليـهالذي تقوم ة المشروعي

، مــتى كــان أحــد هــامـا كانــت طبيعتهالقضـاء الإداري الجزائــري الــذي يخــتص بالفصــل في المنازعــات م

.الإداريةة ذات الصبغة ، و المؤسسات العموميالبلديةو ة ، الولايالدولةهاأطراف

الحصــول إلى ة بــالبطلان و الــدعاوى الراميــة المتعلقــلــدعاوى اهاختصاصــينــدرج ضــمن حيــث 

لطلـــب الفســـخ الـــتي ترفـــع مـــن طـــرف ة علـــى تلـــك الـــدعاوى الراميـــة زيـــادة ضـــعيفة علـــى مبـــالغ ماليـــ

مـــا يعـــرف بالقضـــاء هـــذا القـــانون، وهاالمتعامـــل المتعاقـــد حســـب الشـــروط و الأشـــكال الـــتي يحـــدد

لذي يختص بالنظر و الفصل في دعـاوى الإلغـاء قضاء الإلغاء اة عن سلطة بعيدهاالكامل، مما يجعل

، كمــا لا يقتصــر تــدخل القضــاء الإداري علــى دعــاوى القضــاء الكامــل 1الإداريــةبــالقرارات ة المرفوعــ

المبحـث مـن خـلال هـذا سـندرس فيعليـهقضـاء الاسـتعجال، و إلى ودعوى الإلغـاء، بـل يمتـد حـتى

لالمطلــب (مطلبــين  الكامــل في مجــال تفويضــات المرفــق العــام، القضــاء ة ســلطفيــه إلىســنتطرق) الأوّ

المطلـــب (قضـــاء الإلغـــاء و قضـــاء الاســـتعجال في مجـــال تفويضـــات المرفـــق العـــام إلى بينمـــا ســـنتطرق

.2)الثاني

م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم 1
.و المتممالمعدلم، 2015سبتمبر 20، الصادرة بتاريخ 5ية العدد العام، المعدل و المتمم، جريدة رسم

، 21م، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 2008فيفري 25المؤرخ في 09-08قانون 2
.م2008أفريل 23مؤرخة في 
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لالمطلب  .القضاء الكامل في مجال تفويضات المرفق العامة سلط: الأوّ

عقـود تفويضـات المرفـق صـاحب الاختصـاص الأصـيل في منازعـات هوعد القضاء الكاملي

بـالحقوق و الالتزامـات الـتي تنشـأ عـن ة اختصاص شامل و مطلق لكل المنازعات المتعلقـهوالعام و

القضـاء ة تندرج ضمن ولايـ،ةالإداريبالعقود ة المنازعات المتعلقة كافالحكم أنّ هذا و أساس،العقد

إـــ،الإداريالعقـــد ة حقيقـــة و علـــى ذلـــك مـــع تـــوافرت في المنازعـــ،الكامـــل لقضـــاء ارقابـــةا تخضـــع لف

،هتنفيـذأو ،هصـحتأو ،بانعقـاد العقـدة خاصـة قضاء الإلغاء سواء كانـت المنازعـة الكامل دون ولاي

.هانقضائأو 

فســـاخ العقـــد في إالمطلـــب ســـلطات القاضـــي الإداري في إبطـــال و هـــذا ســـنتناول فيعليـــهو

لالفرع ( . 1)الفرع الثاني(الحكم بالتعويض القاضي الإداري في ة و سلط) الأوّ

ل تفويض المرفق العامو فسخ سلطات القاضي الإداري في إبطال عقود : الفرع الأوّ

ــ،ةالعامــة باعتبــار تفويضــات المرفــق العــام في عقــود الخدمـــ هـــاأن تبرمة ا علــى الإدار كــان لزامً

ــ اـــيجـــب ة ريـــها جو ا للمبـــادئ و القـــوانين الـــتي تفـــرض إجـــراءات و شـــروطً وفقً اع القـــانون هـــيو ،امر

ـة تـوافر أركـان العقـد المتمثلـة من حيـث ضـرور ،الخاص ة المحـل و السـبب إضـاف،ا في ركـن الرضـاأساسً

الــتي ة و الإجرائيــة الشــروط الموضــوعيإلى ة إضــاف،هانعقـادة و ســلامة تحقــق شــروط الصــحة حتميـإلى 

.39ص ،المرجع السابق،بةيدوقة رت1
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جـــاز للمتعاقـــد مـــع ،هســـلامتفـــإذا تخلـــف أحـــد أركـــان أو ورد عيـــب يـــؤثر علـــى ،المشـــرععليهـــانـــص 

.1هببطلانلقاضي الإداري الحكم اهبمطالة الإدار 

دعوى بطلان العقد : لاً أوّ 

هاصـحتو هابتكوينبطلان العقد الإداري لعيب يتعلق هالدعوى و التي يكون موضوعاههذ

نظر ،هاستيفاءلشكل أوجب القانون ة و مخالف .ا القضاء الكاملي

ــــبطلان دعــــوى فــــ ــــالي لا يمكــــن للغــــير أن ،الأبــــواب فقــــط للمتعاقــــدة مفتوحــــدعوى ال و بالت

و المسـتقر قضـائيا أن هالفقـالقضاء الإداري فالغالـب لـدى ة محكمة ما عبرت عنهوو،ايستعين 

هـــذا و،بطـــلان مطلـــق و بطـــلان نســـبيإلى د تقيـــيم الـــبطلانهـــالعقـــود يعة القـــانون الإداري في مـــاد

.القرار الإدارية لنظرية الحال بالنسبهوكما،الانعدامة القانون لم يأخذ بنظري

تخلـــف ركـــن مـــن أركـــان العقـــد ة نـــا نكـــون حيـــال بطـــلان مطلـــق في حالـــنّ إف،هعامـــة و بصـــور 

ة تخلــف شــرط مــن شــروط الصــحذاإنــا حيــال بطــلان نســبي نّ إو بالمقابــل ف) الســبب،المحــل،الرضــا(

).عيوب الرضا،ةليهالأنقص (

ة العامـــة المصــلحة شــرع في كـــل مــن فرنســا و مصـــر بفكــر فقـــد أخــذ الم،و فضــلا علــى ذلــك

.ةعامة المصلحهذه ذا كانتإو بذلك يكون البطلان مطلقا ،البطلانة لتأسيس فكر 

،ادة الماستر في الحقوقهمذكرة لنيل ش،آليات الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،خيثر أحمد1
.8ص ،2020-2019،البويرة،جامعة آكلي محند أولحاج،كلية الحقوق و العلوم السياسية،تخصص قانون إداري
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.1ةخاصذا كانت إا كما يكون نسبيً 

ـــابـــة الرقاو علـــى خـــلاف  و لـــيس ،همشـــروعية رقابـــهـــيلقضـــاء علـــى العقـــد ارقابـــةفة لإداري

هامشـروعيتعـدم هو إذا ما توضع لـ،opportunitéالعقد ة للقاضي الإداري أن يلتمس ملائم

كما ،اهإبطال العقد من تلقاء نفسة و ليس للإدار ،العكسوهاسلامتو يحكم بعدم هف،العكسو 

لى حكم ـإلى يجب الالتجاءإذفي الفسخ مثلا  لحصول ع قضاء ل ل و لا يملـك رفـع ،ذا الخصـوصا

.الدعوى بذلك إلا أحد أطراف العقد

ــة مــن الناحيــهلا وجــود لــ،و مــع أن العقــد باطــل بطلانــا مطلقــا و الغالــب أن يقــع ة القانوني

يـرى لـزوم .الانعـدامة فكـر هو بعـد رفضـ، لحـديثاهو مـع ذلـك فالفقـ،عن طريـق الـدفعهالتمسك ب

ســواء أكــان الــبطلان مطلقــا أو نســبيا، رافضــا أن يكــون ة ا لازمــهــالــدعوى لتقريــر الــبطلان، بــل و يرا

.القانونة اك بطلان بقو هن

زد علـــى ذلـــك ،عقـــدة شـــبهأن العقـــد المتســـم بـــالبطلان المطلـــق لـــهـــوو الســـبب في ذلـــك

و ذلـك بـأثر رجعـي و بتـاريخ ة و يكشـف عـن وجـودهبـل يقـرر ،فالقاضي لا ينشـئ الـبطلان المطلـق

.هنشأت

مــن ة الكلمــهعقــد بكــل مــا تعنيــهــوللــبطلان النســبي الــذية لنســبباة و الأمــر علــى خلافــ

و حكـم بـالطبع منشـئ هـو ،ه حتى تاريخ الحكـم ببطلانـة و ينشئ الآثار القانونيهو من ثم ف،معنى

.للبطلان

.205،206ص ،2002.دمشق ،المكتبة القانونية،01الطبعة ،الإدارينظرية البطلان في العقد ،زيقر ان خليل هبر 1
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،ذو أثر رجعـيهافيو للحكم،بطلب إبطال العقدة و يتقرر البطلان النسبي بدعوى أصلي

قبـل عليهـاالحـال الـذي كـان إلى المتعاقـدينة مما يسـتوجب إعـادهنشأتيعدم العقد من يوم أنهّ بمعنى

.1التعاقد

ــ جــاز هســلامتأو ورد عيــب يــؤثر علــى ،تخلــف أحــد أركــان العقــدة بنــاءا علــى ذلــك في حال

.2هببطلانبالحكم الإداريالقاضيبه مطالة المفوضة المفوض مع السلط

:أسباب بطلان العقد.أ

عقــد تفــويض المرفــق العــام لا ينعقــد إلا : بطــلان العقــد التفــويض لعيــب يتعلــق بعنصــر الرضــا -1

قبــول إبــرام العقــد ة فيكــون التعبــير عــن إراد،هلــو المفــوض ة المفوضــة بعــد توافــق إرادتي الســلط

العقد ينبغـي أن يكـون التراضـي صـحيحا صـادرا عـن ة و لصح،ةالإشار وبة أالكتاباللفظ أو 

حق التمسك بإبطـال ،هرضاو إلا كان للمفوض الذي عيب ،خاليا من العيوبوة ليهذي أ

.العقد

تم شــأنهيقصــد بالمحــل موضــوع العقــد الــذي مــن : بطــلان العقــد التفــويض لعيــب في ركــن المحــل-2

لعقد،  ام ا بر .في العقدة المقصودة القانونية دف تحقيق العمليإ

.206،207ص ،المرجع السابق،ان خليل رزيقهبر 1
قسم القانون ،إداريتخصص قانون ،ادة الماسترهمذكرة لنيل ش،الإداريةدعوى القضاء الكامل في المنازعات ،غيوم عائشة2

.67ص ،2009،البويرة،معة أكلي محند أولحاججا،كلية الحقوق و العلوم السياسية،العام
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حيـــث أنجـــز أن يتضـــمن : الالتــزام مســـتحيلايبطــل العقـــد تفـــويض المرفـــق العــام مـــتى كـــان محـــل -3

أو ة في القانون الخاص، إلا أن جميع العقود الإداريـة غير مألوفة العقد الإداري شروط استثنائي

.ة بأركان العقد و محلة المتعلقة الشروط العامهافييجب أن تتوفرة المدني

الـدافع الـذي أوجـب يعد سبب عقد تفويض المرفـق العـام : بطلان العقد لتخلف ركن السبب-4

ــو بالتــالي يكــون الســبب ركنــا لازمــا لا يقــوم العقــد هإبرامــة المفوضــة علــى الســلط هوتخلفــهدون

.1يحول بعدم قيام العقد

على فسخ عقد المرفق العامة الرقاب: ثانيًا

دعوى الفسخ•

و عـدم هاتعسـفة القضـاء في حالـإلى حق اللجـوءة المفوضة منح المشرع للمتعاقد مع السلط

مــا يعــرف بالفســخ هــووة حــق رفــع دعــوى قضــائيهلــو مــنح ةالمتجــددة بالشــروط القانونيــهــاالتزام

.2القضائي

:أسباب فسخ العقد القضائي -1
:ة ر هالقاة الفسخ القضائي بسبب القو .أ

بســـبب هـــاإذا مـــا تبـــث أن تحققهالتزاماتـــإعفـــاء المتعاقـــد مـــن تنفيـــذ إلى ة ر هالقـــاة تـــؤدي القـــو 
فــان ة ر هالقــاة إذا مــا تحققــت القــو أنــّه و يتبــين ذلــكهتوقعــة و لم يكــن في وســعفيــه أجنــبي لا دخــل

ادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات هحاشي سامي، النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل ش1
.40، ص 2016يئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، المحلية و اله

،1998،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام الجزائري،عوابدي عمار2
.229ص
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و إذا التجأ ،أن ترغم المتعاقد على التنفيذة و لا تستطيع الإدار هنفسالعقد يعد مفسوخا من تلقاء 
أجنـبي فـان الحكـم فيسبب إلى التنفيذ ترجعة القضاء للحصول على حكم بل استحالإلى المتعاقد
.هينشئيقرر الفسخ و لا ة الحالهذه 

إلىة الدولـة ببعض أحكام مجلسـهرأيزا بر الفرنسي مهالفقب جانب من هو مع ذلك فقد ذ

في القـاهرةة القضـاء للحصـول علـى حكـم بانفسـاخ العقـد للقـو إلى يتعين علـى المتعاقـد أن يلجـأأنهّ 

نــا هو يكــون الفســخ القــاهرةة القــو إلى امنهــا اســتنادامنهــبقــرارء العقــد اإــة حــين تســتطيع الإدار 

.فسخا إداريا

:ة الفسخ القضائي بجزاء للإخلال بالالتزامات العقدي.ب

أو المتعاقــد، لإخــلال الطــرف الآخــر ة إن حــق الفســخ بحكــم قضــائي بنــاء علــى طلــب الإدار 

إلى فســخ العقــد بقــرار إداري اســتنادا1تملــك حــقة مضــمون للطــرفين مادامــت الإدار هالتزاماتــبتنفيــذ 

القضـاء لتقريـر الفسـخ إلا لكـي تضـمن عـدم إلى فـلا تلجـأ،ةالعقديـهالتزاماتـخطأ المتعاقد في تنفيذ 

طلــب ة بالفسـخ مســتويا بالتعســف باسـتثناء حالــهــابـالتعويض إذا تبــين أن قرار عليهــارجـوع المتعاقــد 

لا يجـوز أن يـتم الفسـخ إلا بحكـم أنـّه سي مستقر علىإذ أن القضاء الفرن،إسقاط الالتزام في فرنسا

.قضائي

، كلية الحقوق و العلوم، الإداري1
.53ص ، 20192020جامعة أحمد درارية، أدرار، 
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القضــاء للحصــول علــى حكــم بفســخ العقــد إلى مــن اللجــوءهلــللمتعاقــد فلابــد ة أمــا بالنســب

اة إذا أخلت الإدار  ام تز إلى إخـلالا جسـميا، و إذا حكـم القضـاء بـذلك فـان آثـار الفسـخ ترتـدابال

.يوم رفع الدعوى

:في تعديل العقد ة الإدار الفسخ في مقابل حق .ج

أكثـــر أنــّـه ابمـــا يــتراءى لهـــة شــروط جديـــدة تغيـــير شــروط العقـــد و إضـــافة ســـلطة تملــك الإدار 

.بالتعويضة الحق المطالبهذا و يملك المتعاقد في مقابل،اتفاقا مع الصالح العام

و إن ،ا التعــديلهالظــروف الــتي أوجــدهتــهو إذا وجــد المتعاقــد أن التعــويض غــير كــاف لمواج

فــان للمتعاقــد ،و تســبب في قلــب اقتصــاديان العقــدة الفنيــهو قدراتــة الماليــهالتعــديل تجــاوز إمكانياتــ

ة تصــرف الإدار هــوةالحالــهــذه لأن مرجــع الفســخ في،بفســخ قضــاء مــع التعــويضة الحــق في المطالبــ

.دائما

ة في شـتى مجـالات الحيـاا هنظرا لازديـاد تـدخلة الحديثة في الدولة العقود الإداريأهميةازدادت 
بـــإبرام العقـــود الــتي تخضـــع لأحكـــام القــانون الإداري و الـــتي تختلـــف عـــن هــافكــان مـــن الطبيعـــي قيام

يوجـدة ا الأفراد في نطاق القانون الخاص مـن المثـير التأكيـد علـى أن العقـود التبادليـهالعقود التي يبرم
ة إثــــار إلى ات بالشـــكل المطلــــوب يــــؤديالالتزامــــهــــذه ةو إن عـــدم تأديــــة التزامــــات متقابلــــة ثمــــهـــافي

القضــاء مطالبــا إلى و بــذلك يملــك المتعاقــد المضــرور حــق اللجــوءة الطــرف المقصــر التعاقديــة مســؤولي
.1بفسخ العقد الإداري و التعويض

ايد خليلي1 بد  .54ص ،المرجع السابق،ع
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: صور الفسخ العقد القضائي-2

:و يحدث في حالتين : هالفسخ القضائي بطلب من المفوض ل.أ

اة المفوضة إخلال السلطة في حال- ام تز ـاا للمزايا التي التزمت همثل عدم تحقيقة ا التعاقديبال

للعقــود الــتي تســمح لأحــد الطــرفين بطلــب ة العامــة تطبيقــا للقاعــدهــذا و،هلمفــوض لــاهاتجــا

إــ دـ و  لعقـ خـ ا إــة القانونيــة اء الرابطــفسـ إخــلال الطــرف الآخــر ة مــا في حالــة بينــة اء الرابطــو 

.هبالتزامات

التفـــويض ة مانحـــة المفوضـــة بســـبب اســـتعمال الســـلطهحـــدوث اضـــطرار للمفـــوض لـــة في حالـــ-

لتعـــديلات كـــإخلال اههـــذبســـبب لـــهإذا أصـــاب المفـــوض ة ا في التعـــديل، لكـــن في حالـــهـــبحق

.ن يطلب التعويض أو الفسخاالتوازن المالي للعقد يجوز له

ة هـــمـــن الجمـــن طلـــب الفســـخ عقـــد التفـــويضهلـــإذا تحققـــت إحـــدى الحـــالتين تمكـــن المفـــوض -

.و تقرر التعويض المناسبهبالمفوض لة التي تقدر حجم الأضرار اللاحقة المختصة القضائي

:ة المفوضة الفسخ القضائي بطلب من السلط.ب

ا دفـتر الشـروط فسـخ هبالالتزامـات الـتي تضـمنهحيث يترتب على كل تقصير من المفـوض لـ
أساسا في ة المتمثلة تستوفي كل الإجراءات القانونيو ذلك بعد أن ة المفوضة من السلطة العقد بمبادر 

الأسـباب ة إزالـمنـه و طلـبة إليـة بالمخالفات المسـتويهو إخطار ،لأعذار لصاحب التفويضاهتوجي
.1لفسخ عقد التفويضة و المسببات المؤدي

.107ص ،المرجع السابق،بن محباوي سارة1
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القاضي الإداري في الحكم بالتعويضة سلط: الفرع الثاني

ة عمليــــة قيمــــهــــام دعــــاوى القضــــاء الكامــــل و أكثر هــــأمــــنة تعــــد دعــــوى التعــــويض الإداريــــ

أمـــام هـــاالحقـــوق و الحريـــات و الـــدفاع عنة الاســـتعمال لحمايـــة واســـعة قضـــائية ي وســـيلهـــفة وتطبيقيـــ

أـــ،ةو الضـــار ة غـــير المشـــروعة الإدار ة أنشـــط ا  ـ لتجســـيد أحكـــام النظـــام ة القضـــائية تعـــد الوســـيلاكمــ

.1ةالإدارية المسؤولية القانوني لنظري

لمــرء و يســبب ضــررا للغــير يلــزم اا بهــأن كــل عمــل أيــا كــان يرتك: " وة فالمبــدأ القــانوني العــام 

.2"بالتعويضهحدوثمن كان مسبب في 

أــهالفقــو لقــد عــرف  يض ب وـ تعـ وى ال ـ ا يطلــب صــاحب الشــأن مـــن دعـــوى مــن خلالهــادعـ

.هضرر أصابة نتيجة بدفعة يئهما أو ة بمبلغ من المال تلزم إدار هالقضاء لة المختصة القضائية هالج

بــالتعويض عــن ة ضــرر مــن الإدار هلقاضــي الإداري إذا لحقــاهبــمطالة إذن للمتعاقــد مــع الإدار 
.3عن بعض الإجراءات و الحوادثة تلك الأضرار التي تكون ناتج

أــــهــــكمــــا يمكــــن تعريف ا ب ـ يضـــ ة الصــــفأصــــحاب هــــايرفعا و هــــيحركة ذاتيــــة ا دعــــوى قضــــائيا أ

ة قانونــا للمطالبــة طبقــا للشــكليات و الإجــراءات المقــرر ة المختصــة ت القضــائيهــاأمــام الجة والمصــلح

.م بفعل النشاط الإداري الضارهبالتعويض الكامل و العادل لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوق

،الماستر في الحقوقشهادةمذكرة لنيل ،مريم حرمة، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء و دعوى القضاء الكامل1
.45ص ،2013.2012،الجلفة،جامعة زيان عاشور،كلية الحقوق و العلوم السياسية،تخص دولة و مؤسسات

المتضمن القانون ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75يعدل و يتمم الأمر ،05-07من قانون رقم 124المادة 2
.المعدل و المتمم ،2007ماي 13صادرة في ،31عدد ،جريدة رسمية،المدني

للتعويض في العقود الإدارية، قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق بن عبد المالك بوفلجة، النظام القانوني 3
.121، ص 2017، جوان 17دفاتر السياسة و القانون، العدد ة العام، محل
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هـــافيم دعـــاوى القضـــاء الكامــل الـــتي يتمتـــعهــالـــدكتور محمـــد الصــغير بعلـــي مـــن أهــاو اعتبر 

علـى الأعمـال ة بـالتعويض و جـبر الأضـرار المترتبـة المطالبـإلى دفة القضاء الإداري بسلطات كبير 

.1ةالقانونيو ة المادية الإداري

ة ا و إعـادهـعـن خطئة عن تعـويض المتعاقـد عـن الأضـرار الناجمـة ولؤ مسة حيث تكون الإدار 

:م كالتالي هالتوازن المالي للعقد و سوف نعرض

التعويض على أساس الخطأ: لاً أوّ 

،ةالسـببية الخطـأ و الضـرر و العلاقـهـيأركـان ة علـى أسـاس الخطـأ علـى ثلاثـة تقوم المسؤولي

فعــبء إثبــات الخطــأ عليهــاالمــدعى ة الــدعوى إثبــات خطــأ الإدار هــذه يتعــين علــى رافــعأنــّه فالأصــل

.عن طريق التعويضبجبر الضررة حق المطالبهالذي يكفل لهوةالإدارية همن جانب الج

ة و في القضـــاء الإداري يصـــعب إثبـــات عبـــئ الخطـــأ فمـــتى اقتنـــع القضـــاء الإداري بـــأن الإدار 

ذا هـحين تمتنع عن تنفيذ حكم قضـائي فة في الضرر أو المتضررين فللإدار ة المتسببهيعليهاالمدعى 

.بدفع تعويض المتضررهاإلزاما قانونا و هلمسائلتموجب بهايشكل خطأ من جان

ا ها مسـؤوليتهـلا يترتـب علية مجـرد وقـوع الخطـأ مـن جانـب الإدار أنهّ إلىة كما ينبغي للإشار 

في جـبر الضـرر ة الإدار ة الموجب لمسؤوليهوفالضرر،الخطأ حدوث ضرر للغيرهذا ما لم ينجم عن

ا و علـى ها أو وسـائلهسواء من خلال موظفية الذي من الغير و يشترط في الضرر أن ينسب للإدار 

.46-45ص السابق، مريم كرمة، المرجع 1
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ــ،المــدعي يقــع عبــئ إثبــات ذلــك و يســتطيع ،ا و يكــون قــابلا للتقــويمو يجــب أن يكــون الضــرر محققً

.1في الموضوعة تقنية بخبر ة القضاء الاستعان

التوازن المالي ة س إعادعلى أسا: ثانيًا

التوازن المالي حيث أن المقابـل المـالي المحـدد في العقـد مبـدئيا لا يمكـن ة ما يعرف بإعادهوو

إلا أن بعــض ،عليــهبــالثمن المتفــق هالتزاماتــن ينفــذ أعليــهيجــب ة شــأن الإدار هشــأنفالمتعاقــد ،هتغيــير 

و تـــؤدي في تغيـــير وضـــع العقـــد ،ةالإدار ا المتعاقـــد مـــع يمكـــن أن يتعـــرض لهـــة الأحـــداث غـــير المتوقعـــ

عجـــز إلى و قـــد تـــؤديهبإفلاســـي هـــو قـــد تنتة للمتعاقـــد مـــع الإدار ة ض الكلفـــهبـــاهفتجعـــل تنفيـــذ

ــــالوفــــاء ة في مواصــــلة المتعاقــــد مــــع الإدار  ــــدور هــــذا وهبالتزامات ــــالمرفق إلى يــــؤدية ب انقطــــاع العمــــل ب

.2"العمومي

ة مــع الســلطلــها أن المفــوض هــيعــود ســبب إقرار ، ةقضــائية التــوازن المــالي نظريــة إذ نعتــبر نظريــ

دون التوقـــف عـــن التنفيـــذ، هد بـــهـــمـــا تعهتنفيـــذو هبالتزاماتـــملـــزم في كـــل الحـــالات بالوعـــد ة المفوضـــ

:3ارتفاع الأسعار مثلا و يكون التفويض على أساسة نتيج

:ة غير المتوقعة الصعوبات المادية نظري.أ
لم تكن في الحسبان تجعل ة صعوبات ماديإلى ة المفوضة مع السلطهي تعرض المفوض لهو 

تخصص دولة و مؤسسات ،تر في الحقوقالماسشهادةمذكرة لنيل ،الرقابة القضائية على الصفقات العمومية،دوقة رتيبة1
.44، ص 2015. 2014عمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

.44المرجع نفسه، ص 2
محي الدين أو مدور، تسوية منازعات عقود تفويض المرفق العام في الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 3

.42م، ص 2020-2019، قالمة، 1945ماي 08قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
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و ،1بـرام العقـدإعنـد ة الصـعوبات غـير متوقعـهذه و يشترط أن تكونة من تنفيذ الالتزام أكثر مشق
علــى المتعاقــد مــع ة لم تــدخل في حســاب طــرفي العقــد عنــد التعاقــد و تجعــل تنفيــذ الالتــزام أشــد وطــأ

.ةو أكثر كلفة الإدار 
ـــهـــذه و في تعـــويض المتعاقـــد إذا أدت ة أدرج القضـــاء الفرنســـي في فرنســـا علـــى ضـــرور ة الحال

ــإلى هتــهواجالصــعوبات الــتي  لأطــراف العقــد ة المشــتركة قلــب اقتصــاديات العقــد علــى أســاس أن الني

في ة و أن أي زيــــادة إنمــــا وضــــعت في ضــــل الظــــروف العاديــــعليهــــاأن الأســــعار المتفــــق إلى تهاتجــــ

ــــالأســــعار بســــبب الصــــعوبات  ــــا مــــا تظهــــتتطلــــب تقريــــر خــــاص يتناســــب معة المادي هــــذه رهــــا غالب

.2هر طبيعيهظواة الصعوبات في صور 

ا هــتوقعة لم يكــن في وســعة الصــلابة بالغــة كمــا لــو صــادفت المتعاقــد لحفــر نفــق كتــل صــخري

تـــوفر ة النظريـــهـــذه و دراســـات للمشـــروع قبـــل التنفيـــذ و يشـــترط لتطبيـــقة مـــن حيطـــهاتخـــذرغـــم مـــا 

:ة الآتيالشروط 

ة و غير عادية استثنائية أن تكون الصعوبات مادي-

هأن تكون الصعوبات مادي-

هو غير متوقعة طارئة أن تكون الصعوبات المادي-

الصعوبات من غير أن تلحق اضطراب في التوازن المالي للعقدهذه أن يكون من شأن-

، مذكرة 199-18ق العام على ضوء المرسوم التنفيذي رحماني نسيمة، سحالي حكيمة، آليات الرقابة على تفويض المرف1
، 2019تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، البويرة، 

.71ص 
.48-47المرجع السابق، ص ،دوقة رتيبة2



الرقابة القضائية على إبرام تفويضات المرفق العام:                             الفصل الثاني 

63

أن تكون الصعوبات من غير عمل أحد طرفي العقد-

حصــول ة النظريــهــذه في تنفيــذ العقــد، وحيــث يترتــب علــى تــوافر شــروطأن يســتمر المتعاقــد-

ا وذلــك بــدفع مبلــغ هــيتحملعلــى تعــويض كامــل عــن جميــع الأضــرار الــتي ة المتعاقــد مــع الإدار 

.عليهاعلى الأسعار المنفق هلمعين إضافي 

:فعل الأميرة نظري-ب

للمتعاقــد مــع ة الأعبــاء الماليــأن يزيــد مــن هشــأنمــن ة الســلطات العامــهتتخــذي كــل إجــراء هــ

هـذه و،ةالإداريـالمخـاطر ة عامـة بصـفعليهـاالعقـد ممـا يطلـق عليهـافي الالتزامات التي يـنص ة الإدار 

يمكـن أن تكـون ذات طـابع ة الإجراءات التي تدخل وضع إداري غير متوقع أي تدخل أعباء إضـافي

ــاهــالإجــراءات ينــتج عنهــذه و أن،خــاص شــروط تنفيــذ ة خطــير ة الأحيــان بصــفا تثقــل في بعــض أّ

.1ةالإدار أو توقيف في التنفيذ من طرف المتعاقد مع ة معارضإلى هذا العقد و لكن دون أن يؤدي

التصـــرف أو العمـــل الصـــادر عـــن : " أنــّـه ا الأســـتاذ محمـــد الصـــغير بعلـــي علـــىة و لقـــد عرفـــ

و الــتي هــامهالمممارســتهامــن خــلال ــاالــتي تتمتــع ة لأعمــال الســلطممارســتهالــدى ة المتعاقــدة الإدار 

ــة بصــور هــاق المتعامــل المتعاقــد معهــاإر إلى تــؤدي هتعويضــماليــا و هدعمــالأمــر الــذي يقتضــي ة جدي

.2حتى يتمكن من الاستمرار

تخص ،الماجستيرشهادةمذكرة لنيل ،المتعلقة بالصفقات العموميةدور القاضي الإداري في حل المنازعات ،بن أحمد حورية1
.119ص 2011-2010.جامعة تلمسان ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قانون عام

.89المرجع السابق ص ،محمد الصغير بعلي2
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ــ ــة و مــن خــلال مــا ســبق اســتنتاج الشــروط الواجب وجــود : هــيفعــل الأمــير و ة لتطبيــق نظري

.عدم توقع الفعل للمتعاقد،عقد إداري و ضرر للمتعاقد

ــة لا ترتــب مســؤولي:وجــود عقــد إداري و ضــرر للمتعاقــد .أ ة فعــل الأمــير التعــويض إلا في حال

أعبـــاء ة و يكـــون الضـــرر في زيـــادة متعاقـــدة أي وجـــود متعاقـــد و مصـــلحة تعاقديـــة وجـــود علاقـــ

مــن ة معينــة درجــحــبي يخــل بــالتوازن المــالي للعقــد و يشــترط في الضــرر إلى تنفيــذ شــروط المتعاقــد

.الجسامة

ذا الإجـراء ة لتعويض في تجسيد الضرر و علاقابهء في تحديد أساس مطالهاو يرى بعض الفق

ــهــذه فية بــأن المســؤولي ــة العلاق فينبغــي علــى المتعاقــد ،علــى أســاس المخــاطرة مســؤولية التعاقدي

الضــرر مــن الفعــل ضــرر حيــث يجــب أن يكــون هلحــق بــأنـّـه التعــويض أن يثبــتهلــحــتى يتقــرر 

.و يجب أن يكون الضرر محددا و مباشراة واضحة خسار إلى الضار و يؤدي

الإجـراء أي ذا:م توقـع الفعـل للمتعاقـددع.ب

لم يكـن للمتعاقـد الحـق في الإجـراءهـذا ، فإذا توقعت نصـوص العقـدةالإدار مع عليهغير متفق 

عنـد التعاقـد فـلا ة و معروفـة الإجراءات متوقعـهذه متضرر فلو كانتأنهّ ةالتعويض بحجطلب 

.1فعل الأمير و لا يستحق المتعاقد أي تعويضة صفعليهايطبق 

بوشارب الزهرة، نظرية فعل الأمير و أثرة ا في المادة الإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 1
.122، ص 119م، ص 2014-2013السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:ة الظروف الطارئة نظري.ج

ة  إذا طـــرأ خـــلال تنفيـــذ العقـــد الإداري حـــوادث أو ظـــروف طبيعيـــأنــّـه ةالنظريـــهـــذه مقتضـــى

أو من عمل إنسان آخر لم ة المتعاقدة الإدار هةإداري غير الججهةأو من عمل ة كانت أو اقتصادي

ة بمشـاركة ملزمـة المتعاقـدة الإدار جهـةن إتكن في حسبان المتعاقـد عنـد إبـرام العقـد إخـلالا جسـيما فـ

الظــرف الطــارئ و ذلــك ة طــوال فــتر ــافي احتمــال نصــيب مــن الخســائر الــتي ألحقــت معهــاالمتعاقــد 

و يقتصـــر دور القاضـــي هلســـير المرفـــق العـــام الـــذي يخدمـــة لتنفيـــذ العقـــد الإداري و اســـتدامضـــمان 

ــــهالإداري  ــــهنــــا علــــى الحكــــم بــــالتعويض دون أن يكــــون ل ة الحــــق في تعــــديل العقــــد و لتطبيــــق نظري

:هيشروط 3هناكة الظروف الطارئ

.اهليس في الوسع توقعة عامة حوادث استثنائيهناكأن يكون -

ـــــأن تكـــــون - ة عـــــن عمـــــل أو إخـــــلال الإدار ة عـــــن العقـــــد أي ليســـــت ناتجـــــة الحـــــوادث أجنبي

ا ام تز .1ابال

الحوادث الإخلال الجسيم بالتوازن المالي للعقد فالتعويض الذي هذه أن يكون من شأن-

.2ةتعويض جزئي عن الخسائر المحققهوةلمتعاقد مع الإدار اعليهيحصل 

.123بن عبد المالك بوفلجة، مرجع سابق، ص 1
.المرجع نفسه2



الرقابة القضائية على إبرام تفويضات المرفق العام:                             الفصل الثاني 

66

:الاستعجال في مجال التفويض العموميقضاء الإلغاء و قضاء: المطلب الثاني

لالفرع  قضاء الإلغاء: الأوّ

ــدعــوى الإلغــاء إلا أن المشــرع الجزائــري لم يصــنع لهــهــاالــتي تحتلهميــةرغــم الأ ا ا فاســحً ا تعريفً

و قــد تعــددت التعريفــات الــتي قيلــت في دعــوى الإلغــاء و في مــا يلــي نــذكر ،هاد الفقــهــاــال لاجت

:ا هالبعض من

ــA.Delaubadereها الفقيــهــالفرنســي عرفهن الفقــعــ- ا أحــد هــالــدعوى إلي يرفع: هبقول

.إعدام قرار إداري مخالف للقانونالقضاء الإداري بطلبإلى الأفراد

ـــهـــكمـــا عرف- أّ اف ب ـي وضــ ب ار  ـ تور عمــ دـك ة القضـــائيهـــةترفـــع أمـــام الجة دعـــوى قضـــائي: "ا ا الــ

.قانوناة و محددة لإجراءات خاصبغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا ة المختص

ترفـع ة ا تجمـع علـى أن دعـوى الإلغـاء دعـوى قضـائيهاختلفت التعريفات في صياغت

ا إلغـاء هـدف منموحدا أو مزدوجا، الهة أمام القضاء المختص بحسب النظام القضائي المتبع في الدول

القاضــي الإدارية و تنحصــر ســلط،هأي ثبــوت عــدم مشــروعيتهعيــب أحــد أركانــهقــرار إداري بشــاب

القاضــي الإداري في دعــوى ة لــذلك فســلط،ةبغــير هاســتبدالة دون إمكانيــبإلغــاء القــرار المعيــبهــافي

:1في دعاوى القضاء الكاملهبسلطتة الإلغاء تضيق مقارن

، كلية الحقوق، جامعة 46وى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد ريم عبيد، دع1
.292، ص 2017محمد خيضر، بسكرة، مارس 
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،من طرف المتعاقدين في الجزائـراستطالاأكثر انتشارا و ة و تعتبر أيضا من الدعاوى الإداري

ة هــــفي مواجة المفوضــــة ا الســــلطهتتخــــذبــــالإجراءات الــــتي ة المنازعــــات المتعلقــــنّ إفــــة عامــــة و كقاعــــد

تنـدرج ضـمن القضـاء الكامـل كغرامـات التـأخير أو فسـخ العقـد و لكـن اسـتثناءا يتـدخل هلالمفوض 

قضــاء الإلغــاء في منازعــات عقــود تفــويض المرفــق العــام لضــمان حقــوق المترشــحين قبــل إبــرام العقــد

.1ةالمنفصلة لقرارات الإدارياة بور الرقاهظإلى ما أدىهذا و 

نطاق دعوى الإلغاء في عقود تفويض المرفق العام : أولا 

بشــكل  همحتوياتــة و بكافــهــتفــويض المرفــق العــام فهم أنواعــهــإن العقــد الإداري و الــذي مــن أ

.تدخل في اختصاص القضاء الإداري كأصل عامة متماسكة كتل

ة والمصلحة ذوي الصفهاو يرفعهايحركة عينية موضوعية إدارية الإلغاء دعوى قضائيفدعوى 

.ةالمشروعة من أجل إلغاء القرارات الإدارية المختصة الإدارية ت القضائيهاأمام الج

:ةالمنفصلة تعريف القرارات الإداري.أ

يفصل ويختلف أنهّ إلا،م في تكوين العقدهقرار يساأنهّ يعرف القرار الإداري المنفصل على

ــ ــفي هعن ــ،الإبــرامة و قــرار يســبق عمليــهــف،هطبيعت ة و لا يــدخل ضــمن الرابطــهــف،اد لهــهــيمهنظــرا لأن

.2بالإلغاء استقلالا عن العقدفيه مما يجوز الطعنة التعاقدي

.45محي الدين أومدور، مرجع سابق، ص 1
.48-47المرجع السابق، ص ،دوقة رتيبة2
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:ةالمنفصلة شروط إلغاء القرارات الإداري.ب

أنــّه ا حيـثهلـون لـدفعهم المؤ هـا يجـب أولا التعـرف علـى مـن هإلغائـشـروط إلى قبـل التطـرق

ضـمن مجـال عقـود تفـويض المرفـق العـام مـن طـرف ة المنفصـلة ترفع دعوى الإلغـاء في القـرارات الإداريـ

:اهمشخصان 

م في إتمـام العقـد لأن إلغـاء هسـابإلغـاء قـرار ة لا يمكـن المطالبـأنـّه هفيـالأصـل: هلـالمفوض •

ــ قضــاء الإلغــاء إذا إلى اللجــوءهيمكنــلكــن ،هلإبرامــيكــون ســابقا ة المنفصــلة القــرارات الإداري

هلـــنـــا يكـــون المفـــوض هأخـــرى، فة بصـــفة قـــرارات غـــير مشـــروعة المفوضـــة صـــدر مـــن الســـلط

، و شـرط أن ةالمصـلحشـرط اسـتوفىأن يطلـب بإلغـاء القـرار الإداري إذا هلـكمواطن عادي 

.بعد تفويض المرفق العامة مباشر ة علاقلهاالقرارات ليست هذهتكون 

لشــخص الخــارج عــن عقــد تفــويض المرفــق العــام حيــث تضــرر مــن قــرار ابــهيقصــد : الغيــر•

.1ةالمفوضة السلطهأصدرتإداري 

:ة يجب توافر الشروط التالية المنفصلة لرفع دعوى إلغاء القرارات الإداريو

في دعــوى إلغــاء القــرار هــان مــن الشــروط الواجــب توافر لهــا أن يكــون مقــدما مــن غــير المفــوض .1

ل مـن هباعتبـار ه الإداري المنفصل أن يقدم الطلب من غير المفوض لـ ة النظريـهـذهالمسـتفيد الأوّ

الوحيـد المخـول وهـا فـالغيرخرى في دعوى القضاء الكامل، إذً ة ألوسيها لأنّ هو لا يمكن تقديم

.برفع دعوى إلغاء القرار الإداري المنفصلهل

.46محي الدين أومدور، المرجع السابق، ص 1
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علـى إلغـاء ة منصـبة منصب على قرار إداري، يجب أن تكون الدعوى المرفوعأن يكون الطاعن .2

في شـكل قـرار سـابق منفصـل عـن العقـد في ة العامـة الإداريـة القـرار الإداري الصـادر عـن السـلط

.هإمضائعن العقد الذي يكون سابق على ة بحيث تعتبر منفصل،هذاتحد 

بنطــاق زمــني و ذلــك حرصــا علــى ة الإلغــاء مقيــدشــرط الميعــاد في دعــوى الإلغــاء، تعتــبر دعــوى .3

ا القــانون، هالــتي حــددة أن توقــع خــلال المــدلهــا، حيــث يشــترط لقبو ةالإداريــاســتقرار الأوضــاع 

حـــدد أجـــل رفـــع الـــدعوى أنــّـه نجـــد09/ 08ة و الإداريـــة واســـتقراء لقـــانون الإجـــراءات المدنيـــ

الأخير أو هذا منة بليغ القرار بنسخر تسري من تاريخ تهأشة بأربعة للمحاكم الإدارية بالنسب

.1من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

:ة المنفصلة صور القرارات الإداري.ج

.برام العقدلها على إبرام العقد و قرارات أثناء مرحة قرارات سابقإلى تنقسم

:على إبرام العقد ة إلغاء قرارات السابق-1

:ة الإعلان عن المنافسالطعن بالإلغاء ضد قرار .أ

ة تحقيـق مبـدأ المسـاواإلى دفهري لإبرام عقد التفويض، و الذي يهيعتبر الإعلان شرط جو 

من المرسوم ،272ة ا المادة من البيانات الأساسية احترام مجموعة مع ضرور ة و المنافس

.30-29المرجع السابق، ص ،دوقة رتيبة1
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 27المادة 2
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الطعـــن في قـــرار الإعـــلان الشـــروط يجعـــل مـــن ذهلهـــة ، فـــأي خـــروج أو مخالفـــ199–18التنفيـــذي 

.1بالإلغاء ممكن أمام القضاء الإداري

: الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت.ب

تفويضــات المرفــق العـــام في ة أجــاز المــنظم الجزائــري الطعــن ضـــد قــرار المــنح المؤقــت أمـــام لجنــ

من المرسوم التنفيذي رقم ،42ة غضون عشرون يوما من تاريخ قرار المنح المؤقت وفق لأحكام الماد

القضــاء الإداري لرفــع إلى يمكــن اللجــوء،ةاللجنــو بعــد انقضــاء الآجــال الطعــن أمــام 199–18

.2دعوى الإلغاء

:الطعن بالإلغاء ضد قرار لاستبعاد.ج

الشــــروط و المواصــــفات ة عــــدم مطابقــــ: اهــــهميتحــــدد قــــرار الاســــتبعاد بنــــاء علــــى أســــباب أ

.ةالعامة أو استبعاد العرض على أساس المصلحفي العقدة لات المعلنهوالمؤ 

:لطعن بالإلغاء ضد قرار إجراء التفويضا.د

مـن 45دةالمـاعليـه مـا نصـت هذا أن تقوم بإلغاء إجراء التفويض وة المفوضة يمكن للسلط

تفـــويض المرفــق العـــام في أجـــل لا ة و يمكـــن الطعــن لـــدى لجنــ،199–18المرســوم التنفيـــذي رقــم 

.3ار قرار الإلغاءهأيام ابتداءا من تاريخ إشة يتعدى عشر 

.46محي الدين أومدور، المرجع السابق، ص 1
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 42المادة 2
.، سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 45المادة 3
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:الطعن بالإلغاء ضد قرار الإقصاء من تقديم العروض .ه

،.....للشــخص مقــدم هيوجــيعتــبر قــرار الإقصــاء مــن تقــديم العــروض، قــرار إداري منفصــل 

أنــّه مــن المرســوم التنفيــذي علــى47ة و لقــد حــددت المــاد، 1بالإلغــاءفيــه القــرار قابــل للطعــنهــذا و 

أو  قصى مؤقتا  المتعامل الذي يرتكـب فعـلا أو ،في إجراءات تفويض المرفق العامة ائيا من المشاركي

-15مــن المرســوم الرئاســي75في م عليهــاعمـلا محــل إجــراء مــن ضــمن الإجــراءات المنصــوص 

2472.

:لإبرام لها الطعن بالإلغاء ضد القرارات في مرح-2

في شـرط الاختصـاص  ة من الشـروط و المتمثلـة إذا توفرت مجموعيجوز الطعن في قرار الإلغاء

كتحديـد دفـتر الشـرط ة  و شـرط الشـكلي،هكصدور 

.3شرط الميعادإلى ة بالإضافعليهللتأشير ة المختصة على اللجنة مسبقا و عرض

شروط قبول دعوى الإلغاء: ثانيًا

حـتى تقبــل مـن القضــاء الإداري، ة تخضـع لشـروط قانونيــة الإلغــاء دعـوى قضــائيتعتـبر دعـوى 

."بشروط القبول"الشروط و التي تعرف اصطلاحا هذهفلا يمكن ذلك ما لم تتوفر 

. 69رحماني نسيمة، سحالي حكيمة،المرجع السابق، ص 1
. سابق الذكر199-18من المرسوم التنفيذي رقم 47المادة 2
. 70رحماني نسيمة، سحالي حكيمة،المرجع السابق، ص 3
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مــا علــى ة ا لعــرض قضــيهــالــتي يجــب توفر ة و يقصــد بشــروط القبــول تلــك الشــروط الضــروري

.1القاضي

مـن ة عدم القبول و ذلك إن لم تتـوفر علـى مجموعـة تحت طائلة و تكون دعوى الإلغاء عام

عقـــد تفـــويض المرفـــق العـــام ة بمناســـبة لـــدعوى الإلغـــاء المرفوعـــة قانونـــا كـــذلك بالنســـبة الشـــروط المحـــدد

.لقبول دعوى الإلغاءة و الخاصة شروط العامإلى لذلك سنتطرق

:ة المنفصلة لرفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية شروط العام-1

ا ا إداريــًقــرارً هالشــروط مــع القــرار الإداري عمومــا كونــهــذهيشــترك القــرار الإداري المنفصــل في 

مـا هـا فمنعليـهالأخـير، و هـذا للطعـن ضـدوجـههنـاكعن العقد إذا كـان انفصالهبغض النظر عن 

هــومــا منهـاو ،ةللطـاعن في طعنــة تـوافر مصــلحة بــالقرار محـل الطعــن و ضــرور هو موضــوعي لتعلقـهـ

.ةالمقرر إجرائي و يتمثل في شرط التظلم المسبق و الالتزام بالطعن في المواعيد 

:شرط وجود القرار الإداري محل دعوى الإلغاء .أ

لا تنظـر سـوى في ة دعـوى عينيـهباعتبـار محل دعوى الإلغاء يكـون دائمـا قـرارا إداريـا و ذلـك 

.2محلا لتلك الدعوىذلك القرار، و مع ذلك فليس كل قرار إداري يصلح لأن يكون 

دولة معلم علي عبد المالك، شروط و إجراءات قبول الدعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 1
. 8، ص2015-2014ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، البويرة، 

2

.153م، ص 2017-2016ية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياس
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لا يمكـــن ها في دعـــوى الإلغـــاء فغيابـــهـــم الشـــروط الواجـــب تحققهـــفيعـــد القـــرار الإداري مـــن أ

.1هاللفرد رفع

ــ ــهالــدكتور محمــد فــؤاد مهو قــد عرف عمــل قــانوني مــن جانــب واحــد يصــدر هــو: "هنــا بقول

قانوني جديـد أو تعـديل بإنشاء وضع ة و يحدث آثار قانونية في الدولة أحد السلطات الإداريةبإراد

."أو إلغاء وضع قانوني قائم

:ة و يشترط في القرار الإداري تحقق العناصر التالي

.ةالإدار ة أن يعبر القرار الإداري عن إراد-

.ةأو مرفقية أو محلية سواء كانت مركزية في الدولة الإدارية أن يصدر عن السلط-

.قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائمو ذلك بإنشاء مركز ة أن ينتج آثار قانوني-

فرنســي علــى اســتبعاد النظــر في ه الو قــد اســتقر القضــاء الإداري في الجزائــر علــى غــرار نظــير 

علــى منهــاضــد بعـض القــرارات تجســيدا لمبــدأ الفصــل بـين الســلطات نــذكر جهــةالطعـون بالإلغــاء المو 

:سبيل المثال

عليهـاو التي يغلب ة التنفيذية عن السلطة القرارات الصادر هيو : ة قرارات أعمال السياد•

ري لأـكوـمنهـاوصف العمل الحكومي أكثر  ا إد لـ  مـا هـوا تـرتبط بباعـث سياسـي، وا عم

.07/01/1984: العليـــا ســـابقا الصـــادر بتـــاريخ ة بالمحكمـــة الإداريـــة تجســـد في قـــرار الغرفـــ

تعــد ة إصــدار وتــداول وســحب العملــو حيــث أن : علــى مــا يلــي حيثياتــهفي إحــدى ونــصّ 
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حيــث أن القــرار المســتوحى بالتــالي مــن باعــث ة الســيادة بممارســة إحــدى الصــلاحيات المتعلقــ

.سياسي غير قابل للطعن بأي طرق الطعن

/ 12بتــاريخ قــرارهفي ة فقــد قضــى مجلــس الدولــ: عــن مجلــس الدســتورية قــرارات الصــادر •

ة الس الدسـتوري تنـدرج ضـمن الأعمـال الدسـتوريعن ة بأن القرارات الصادر 2001/ 11

.الدولةمجلس ة لرقابة غير خاضعهيو 

فقـــد تتعمـــد ،المشـــرع يؤكـــد علـــى شـــرط وجـــود القــرار الإداري محـــل دعـــوى الإلغـــاءو رغــم أنّ 

؟1ها بهمطالبتفإلى أي مدى يمكن ،للمعنيهتسليمعدم ة الإدار 

الطعــن القضــائي ة علــى حــق الأفــراد في ممارســا الســلبي هــو تأثير ة الوضــعيهــذهة نظــرا لخطــور 

ــأكمــا الإداريعلــى محتــوى القــرار هرقابتــفي بــس الإداريالقضــاء ة تعيــق و تحــد مــن ســلعهــيف ا لا ّ

في الجزائــر في ظــل الإداريا القاضــي هفكثــيرا مــا اســتنكر لقــانونلهــا تخــدم بــأي حــال مــن الأحــوال دو 

اب ــ ـ القــديم بحيــث كــان المــدعي يتــولى يبتمكــين الطــاعن في ة يلــم الإدار يغيـ

فيـــه مـــن القـــرار الطعـــونة ا بتســـليم المعـــني نســـخهـــا بإلزامهليبـــادر القاضـــي بعـــدة امتنـــاع الإدار تثبـــاإ

.ةالسلبيللقرارات ة بالنسبة خاص

مـــن قــــانون 819ة ضـــمن المـــادة الإشـــكاليهــــذهالنظـــر في ة و حســـن فعـــل المشـــروع بإعـــاد

مـن تمكـين ة ثبـوت امتنـاع الإدار ة بحيـث مكـن القاضـي الإداري في حالـة و الإداريـة المدنيالإجراءات 
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في أول هبتقديمـــهـــايلممـــن قبـــل القاضـــي المقـــرر لهـــاأمـــرهتوجيـــمـــن فيـــه المـــدعي مـــن القـــرار الطعـــون

.ةجلس

:بأطراف الدعوىة شروط متعلق.ب

مـــن 13ة ضـــمن المـــادبـــأطراف الـــدعوى في دعـــوى الإلغـــاء ة روع الشـــروط المتعلقـــشـــنظـــم م

لا يجـوز لأي : " لهـابقو ة و المصـلحة و تتمثـل في كـل مـن الصـفة و الإداريـة قانون الإجراءات المدنيـ

يثــير القاضــي ،ا القــانونهــيقر ة أو محتملــة قائمــة و المصــلحة لصــفلهــا شــخص التقاضــي مــا لم تكــن 

و ذالك يكون المشرع قد حصر رو القبـول الـدعوى عليهفي المدعى أو المدعى ة تلقائيا انعدام الصف

.1ةشرطا من إجراءات الخصومهافقد اعتبر ة ليهأما الأة و المصلحة في الصف

:ة شرط الصف•

ن عـدم إو ،ةعلـى ذي صـفة فترفـع مـن ذي صـف،في أطراف الدعوىة يجب أن تتوفر الصف

.2الحكم بعدم القبول الدعوىإلى يؤدية توافر الصف

ــاالــتي يحــث ة الوضــعية و يقصــد بالصــف،ةضــمن المصــلحة بإدمــاج الصــفالفقــهة يــرى غالبيــ

أي أن يكــون ،مــام القاضــي الإلغــاءأهفيــو الــتي تــأثرت ســلبا بــالقرار الطعــونهالمــدعي للقيــام بــدعوا

فيجـب أن عليـهأمـا المـدعي ،للمـدعية بالنسـبعليـهصـاحب الحـق المعتـدي هو نفسـهرافع الدعوى 

.295-294ص ، المرجع السابق ،ريم عبيد1
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بمجــرد إثبــات الحــق و حصــول ة و تثبــت الصــف،هتــهالــذي يوجــد الحــق في مواجالشــخص هــويكــون

.1المعتدية في المقاضاة صفعليهالمعتدى فيكون لصاحب الحقعليهاعتداء 

:ة شرط المصلح•

: أنـّه مفـادهطبقـا المبـدأ الـذي ة الشـروط قبـول الـدعوى الإداريـأهممن ة يعتبر شرط المصلح

ــفــان "ة لا دعــوى بــدون مصــلح"  هالمــدعي ســواء كــان شخصــا طبيعيــا أو معنويــا يجــب أن تكــون ل

القــانوني المعتــدى ة أو مركــز هلحقــة القانونيــة في رفــع الــدعوى الإلغــاء للحصــول علــى الحمايــة مصــلح

.2هعلي

ة صـــــفلـــــهتتحقـــــق هـــــالأن بوجودة لا تقبـــــل دعـــــوى الإلغـــــاء إلا إذا كـــــان للمـــــدعي مصـــــلح

أن ة القضـــاء شـــريطإلى بـــاللجوءهـــاا و حمايتتحقيقهـــالمرجـــو ة الفائـــدة و يقصـــد بالمصـــلح،التقاضـــي

ـــواقعي ة فالمصـــلح،ةللنظـــام العـــام و الآداب العامـــة و غـــير مخالفـــة تكـــون مروعـــ تعـــبر عـــن الجانـــب ال

.الكيديةالمشرع حتى يضع حدا للمناعات هاللدعوى و يشترط

و حـــتى دعـــوى ة التجاريــو ة في المناعــات المدنيـــهـــافي دعــوى الإلغـــاء عنة و تختلــف المصـــلح

هـيالقـانون و ة و سـيادة مبـدأ المشـروعية حمايهودف من الدعوى الإلغاءالتعويض و ذالك إن اله

.3للدفع الاعتداء الذي وقع للمدعية وسيلهاأكثر منة على أعمال الإدار ة لرقابلها وسي

.295ص، المرجع السابق ،ريم عبيد1
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:ة ليهالأطشر •

أو الطعن بالنقض أو الاستئناف في التقاضي لا يقتصر على الدعوى الإلغاء ة ليهشرط أإنّ 

و لا يقتصـر علـى ة كـل الـدعاوي و الطعـون القضـائيهشـرط عـام تخضـع لـهـوبل،ةفي المواد الإداري

و الحــي في عليــهمــن المــدعي و مــدعي بــل يخــص كــل أطــراف النــزاع،دون الطــرف الآخــرفيــه طــرف

.فيهالصادرفي الحكم أو القرار هفي نزاع و طعنهإدخالو لها قبول تدخة حال

ــــ64ة نصــــت المــــاد ة الشــــخص لمباشــــر ة صــــلاحيهــــيالملغــــى ة مــــن قــــانون الإجــــراءات المدني

ة تعــــني قــــدر ة ليـــهبالــــدعوى و الأة الأخـــرى ذات صــــلة العقــــود القضــــائية إجـــراءات التقاضــــي و كافـــ

اصـــطلاحا الشـــخص لاكتســـاب الحقـــوق ة ليـــهو الأهتصـــرفاتة الشـــخص رافـــع الـــدعوى علـــى مباشـــر 

لهـا أو تحم،حقـاها أن تكسـبة التصـرفات القانونيـة الالتزامات و مباشر وتحصل 

.1قانوناهيعتد بهوجلتام على 

فتـــدور ملابســـات دعـــوى الإلغـــاء بـــين شـــخص معنـــوي عـــام و شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي 

و أالخصــوم ة ليــهأالانعــدامهــافيعلــى حــالات بخــلاف الإجــراءات بحيــث يشــير64ة ونصــت المــاد

.لممثل الشخص المعنوي أو طبيعية التفويض بالنسب

دة ليــهلأةفبالنســب دـ دـ حـ فقـ يـ  يعـ لطب خص ا ـ لشـ بلــوغ هــيمــن القــانون المــدني و 40ة ا المــادا

.ةليهحتى يكون كامل الأة العقليتقواو أن يكون متصنعا بكامل ة سن19الشخص 
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.1حق التقاضيمن قانون المدني 50ة المادهمنحتا الشخص المعنوي فق أمّ 

مـــن 828ة و في ذلـــك نصــت المــادهإرادتــتعيــين نائبــا يعـــبر عــن ة كمــا نصــت علــى ضـــرور 

ة لـعنـدما تكـون الدو ة نصـوص الخاصـة مـع مراعـا:علـى مـا يلـي ة و الإداريـة قانون الإجراءات المدني

المـدعي أو ة طرفـا مـن الـدعوى بصـفة الإداريـة ذات الصـبغة العمومية أو المؤسسة أو البلدية و الولايأ

الس البلدي،الوالي،الوزير المعنية تمثل بواسط،عليهالمدعي  يس  .2"رئ

."ةالإدارية لمؤسسات ذات الصبغة على التوالي و الممثل القانوني بالسن

الـتي ة ا قـد حـددت الأشـخاص الاعتباريـهمن نفس القانون نجـد801ة ادالمإلى و بالرجوع

للمــــديريات ة لا زالــــت بالنســــبة الإشــــكاليالنصــــين نجــــد أنّ ة بمقارنــــرفــــع دعــــوى الإلغــــاء و لهــــايحــــق 

ة مديريــــ،ةالتربيــــة مديريــــ،ةالصــــحة كمديريــــ( ة علــــى مســــتوى الإقلــــيم كــــل ولايــــة الموجــــودة التنفيذيــــ

لهـالذالك فإلى أي مدى يمكن ة المعنوية ا القانون الشخصيهفلم يمنح) الخ ..... ةالعموميالأشغال 

التقاضي؟ ة ليهأن تتمتع بأ

الس الدولـ قضاء  تقر  هـيلـذالك فة المـديريات تقسـيما داخليـا للولايـهـذهعلـى اعتبـار ة اس

.3تتقاضى باسم الوالي

.296ص ، المرجع السابق،ريم عبيد1
، 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جريدة رسمية، عدد 2008فيفري 25، المؤرخ في 09-09قانون 2
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ة الــتي وردت في المــادة مــن خــلال العبــار ة الإشــكاليهــذهغــير أن المشــرع حــاول الخــروج عــن 

نـــص خـــاص يمـــنح لـــبعض هنـــاكفـــإذا كـــان .... " .ةالخاصـــالنصـــوص ة مـــع مراعـــا: " هبقولـــ828

هوجـب الأخـذ بـة المعنويـة الـتي لا تتمتـع بالشخصـية الإداريالهيئاتالشخصيات حق التمثيل بعض 

:على سبيل المثال منهانذكر ة مجسدا في كثير من النصوص القانونيهنجدماهوو

التقاضي ة صلاحية حيث منحت لمدير الضرائب بالولايةالجنائيمن قانون الإجراءات 81ة الماد-

.ةالماليعن وزير ة نياب

لهــا حــول المــدير العــام للأمــن الــوطني وتمثي31/12/2003في ة ووزيــر الداخليــة قــرار وزيــر الدولــ-

.مام القضاءأ

تقاضـــي ة وضـــع حــلا لإشـــكاليلهـــامــن خلاة جريئـــة و بــذلك يكـــون المشــرع قـــد خطـــا خطــو 

للــوزير و علــى ة علــى المســتوى المركــزي بالنســببتوزيــع عبــئ التمثيــل أمــام القضــاء ة المــديريات التنفيذيــ

و إلا فكم سيتحمل الـوالي مـن دعـاوى في ظـل تعـدد المـديريات علـى ،للوالية مستوى المحلي بالنسب

ــ ــة ا دون نســيان تلــك الخاصــهالمنازعــات ضــدة و بالتــالي كثــر ة مســتوى الولاي ــة بالولاي ا ــه كمــا،اذ أنّ

.1"دا و وقتا و مالاهالمتقاضي جيضع حدا لحالات رفض الدعاوى بما يكلف 

:شرط الميعاد في دعوى القضاء .ج

و يعــد،ةالإداريــو ة حــدد المشــرع الجزائــري ميعــاد رفــع الميعــاد ضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــ

ــحيــث يمكــن للخصــوم و القاضــي ،الشــرط مــن النظــام العــامهــذا  عليهــاكانــت ة  في أي مرحلــهإثارت

. 296ص، المرجع السابق،ريم عبيد1
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ومجلس ة الإدارية المشرع وحد في ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمو الجدير بالذكر أنّ ،الدعوى

و يجـــوز ،ر مـــن تـــاريخ تبليـــغ القـــرار الفـــردي أو نشـــر القـــرار التنظيمـــيهأشـــ) 4(ة أربعـــهـــووة الدولـــ

ة الإداريــهــةالجإلى )تظلــم إداري( أن يتقــدم بطلــب هدعــواو قبــل رفــع ة المــدهــذهللشــخص خــلال 

.1ين عد ذلك رفضشهر ة عن الرد خلال مدة الإدارية هسكتت الجالقرار فإذا ة مصدر 

أمـــام تدعـــواين ابتـــداءا مـــن تـــاريخ تبليـــغ القـــرار لرفـــع شـــهر و بـــذلك يســـتفيد المـــتظلم مـــن 

ين يســري مــن تــاريخ تبليــغ الــرد و يثبــت إيــداع الــتظلم شــهر أجــل نّ إفــة أمــا إذا ردت الإدار ،ةالمحكمــ

.ةبالعريضكما يرفق ة  بكل الوسائل المكتوب

هـودف من توحيـد ميعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء خلافـا لمـا كـان سـائدا في القـانون القـديمو اله

م هم و مصــالحهالقضــاء الإداري للــدفاع عــن حقــوقإلى أمــام المتقاضــين للجــوءة عــدم تفويــت الفرصــ

.لحق و القانونلها و تكريسا لدو ة وضمانا لاحترام مبدأ المشروعي

:اء الميعادهانت•

يكـــون ،ي ميعـــاد الـــدعوىهـــاء الميعـــاد ســـقوط الحـــق في الـــدعوى فعنـــدما ينتهـــيترتـــب علـــى انت

شكللهابعدم قبو هتجاوبو أي دعوى تخالف ذلك ،هقد تحصن و تعذر إلغاءهالقرار المراد إلغاء

.، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، سابق الذكر09-08قانون رقم 1
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العليـا في العديـد مـن ة قضـاء المحكمـة القاعـدهـذهو قد أكد ،الدعوىعليهاكانت ة  وفي أي مرحل

.1ةالدولالأحكام و كذلك قضاء مجلس 

:ة المنفصلة لرفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية الشروط الخاص-2

:من الشروط تكمن في ما يلية جملإلى يخضع قبول دعوى الإلغاء ضد القرار المنفصل

يجـــب أن يكـــون القـــرار محـــل ثانيــًـاالـــدعوى ضـــد القـــرار المنفصـــل و لـــيس ضـــد العقـــد، هتوجيـــ:لاً أوّ 

.2ا على التواليهالدعوى مما يقبل الانفصال عن العقد، نشرح

:الدعوى ضد القرار المنفصل و ليس ضد العقد هوجوب توجي.أ

لــدى القضــاء الإداري في فرنســا و مصــر علــى حــد ســواء ة المســتقر ة الكلاســيكية القاعــدإنّ 

لفرنســــي يؤكــــد بــــأنّ اة لــــفمجلــــس الدو ،هالعقــــد ذاتــــدعــــوى الإلغــــاء ضــــد هتوجيــــلا يمكــــن أنــّــه يهــــ

ــبــالعقود في حــد ة الخصــومات المتعلقــ ا أن تكــون محــلا لــدعوى تجــاوز هــطبيعتلا تصــلح بحكــم (هذات

القضــاء الإداري ة حيــث قــررت محكمــ،موقــف القضــاء الإداري في مصــر أيضــاهــوهــذاو) ةالســلط

و لـيس ،اة وحـدة الإدار ة القرار الصادر عن إرادهوالعمل القانوني الذي يصلح لدعوى الإلغاءأنّ 

لتبريــر عــدم الفقــهحجــج مــن جانــب ة قــد ســبقت عــد،العقــد الــذي يســتلزم توافــق إرادتــين أو أكثــر

:3في الآتية و المتمثلهذاتقبول دعوى الإلغاء ضد العقد 

،إداريتخصص قانون ،الماجستيرشهادةمذكرة لنيل ،سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر،بوالشعور وفاء1
.34.35ص 2010.2011،عنابة،جامعة باجي مختار،كلية الحقوق و العلوم السياسية

.181ص ،المرجع السابق،إكرامطالب بن دياب 2
.183-182ص ،المرجع نفسه3
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ضـد هتوجدعوى الإلغاء كان يمكن أن حيث أنّ ،أمام قاضي العقدة وجود دعوى موازي-

الذي أعفى المتقاضين ،1964-11-02صدور مرسوم إلا أنّ 1964في فرنسا قبل هذاتالعقد 

مــن اكتظــاظ ة خــوف مجلــس الدولــإلى قــد أدى،مــن شــرط توكيــل محــامي في نطــاق دعــاوى الإلغــاء

القضـاء ة دائـر إلى قضـاء الإلغـاءة إخـراج العقـد مـن دائـر ة ممـا نجـم عنـ،ةالسـلطبدعوى تجاوز همحكمت

إـهـذهإلا أنّ ،ةالموازيـوم الدعوى هالكامل على أساس مف ين ف دـ تعاق لم لح ل ـ تص تـ  ا كان إذ جـ  ا الحج

فتحديــد شــروط ،قاضــي العقــد بــل أكثــر مــن ذلــكة طــرق محكمــهلا تصــلح للغــير الــذي لا يحــق لــ

شــروط إلى للقضــاء الكامــل يقتضــي الرجــوعة لخاضــعابــة المركانفصــال القــرار الإداري عــن العمليــات 

في بعــــض الفرضــــيات ة الشــــروط غــــير متــــوفر هــــذهو بالخصــــوص توضــــيح أنّ ة تنفيــــذ الــــدعوى الموازيــــ

ان هــا وجهمــة وم الانفصــال و الــدعوى الموازيــهــو مــن ثم مف،القــرارهــذا بالإلغــاء المباشــر لمثــلة المتعلقــ

ة لذلك يبرر انفصال القـرار الإداري عـن العمليـ،أو لشرط واحد لقبول دعوى الإلغاءة واحدة لعملي

.1"للقضاء الكاملة لخاضعابة المرك

ة حياز ة أخرى غير دعوى الإلغاء أو في حالة الطاعن لا يتوفر على دعوى قضائيا بأنّ إمّ -

عـن عليهـاذات النتـائج الـتي يسـتطيع الحصـول هلـالطاعن دعوى غير دعوى الإلغاء و لكن لا توفر 

.ةمطلقة إلغاء القرار بحجية أي استطاع،طريق دعوى الإلغاء

.181ص ،المرجع السابق،إكرامطالب بن دياب 1
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ة التفرقـة نظريـإلى لم تقبل دعوى الإلغـاء ضـد العقـد اسـتنادا،و في نفس المنحنى التاريخي-

ة النظريـهـذهفبمقتضـى ،Laffriéreالأسـتاذ ـاالـتي جـاء ة و أعمـال السـلطة بين أعمـال السـلط

ـفي حــينة ضــد أعمـال الســلطلا تقبـل دعــوى الإلغـاء إلا  ا لا تقبــل ضـد العقــد بحكـم مــن أعمــال أّ

التصرف الاتفاقي ة العقد الإداري لا يمكن أن ينعت بصفإلا أن كان رد الأستاذ بيكنو أنّ ،ةالإدار 

الشـخص الـذي يكـون طـرف في العقـد ة إرادبحيـث أنّ ة الانفراديـة لطبيعاعليهيشكل تام بل تغلب 

ة العقـود أمـام فعاليـذهر الاتفاقي لههتلاشي المظإلى و ذات دور محدود مما يؤدي،هتكون أقل فعالي

القائـل بعـدم Pouyaudلعلـى رأي الأسـتاذ ،الرأي وصـف بـالمتطرفهذا إلا أنّ ،ةالعامة السلط

ر في العقـد الإداري في مـرحلتي الإبـرام و التنفيـذ هـالـتي تظة جواز إنكار المركبات و العناصر السلطوي

.على حد سواء

ة دعوى الإلغاء ضـد العقـد تتبـع مـن النصـوص الـتي تحصـر إمكانيـهتوجية عدم إمكانيإنّ -

ــالطعــن بالإلغــاء في قــرارات الســلطات  ــ،ةالإداري مــن ة ممــا يســتبعد بشــكل صــريح التصــرفات التعاقدي

.الدعوىهذهنطاق 

العقــد في ة في طبيعــهلــيجــد مــبرراة اســتبعاد دعــوى الإلغــاء مــن نطــاق الخصــومات العقديــإنّ 

اص و الــتي الخــالشــخص ة إرادهتكوينــجينــا تتــدخل في هتصــرفا إداريــا هكونــمــن حيــث  ،هذاتــحــد 

.1قد اقترنت بالقراراتة الرقابهذهلأنّ ،قاضي الإلغاءة يجب أن تخرج من نطاق رقاب

،دمشق،منشورات الحلبي الحقوقية،بدون طبعة،)دراسة مقارنة ( الإيجاب و القبول في العقد الإداري ،ند مختار نوحهم1
.237ص ،2005
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مــن شــروط قبــول دعــوى لــذلك لأنّ : الســياق يقــول ســليمان الطمــاوي مــا يلــي هــذا و في

لأن العقـد توافـق بـين ،ضـد عقـد مـن العقـودهتوجـو لا يمكـن أن ،ضد قرار إداريهتوجالإلغاء أن 

.1ةالمنفردة الإدار ة تعبير عن إرادهوإرادتين بينما القرار الإداري

: عن العقد يقبل الانفصال ممادعوى اليجب أن يكون القرار محل .ب

ىلـدعو محـلان العقـد لأو قـابلاً اتنفيـذيً حيث يجب أن يكون القرار الـذي يقبـل الانفصـال 

م أن يكـــون مـــن ، أاداريــًـإالقـــرار عقـــد هـــذا هيتصـــل بـــالـــذي لا فـــرق في أن يكـــون العقـــد و،لغـــاءالإ

.2لقانون الخاصلتخدع وة دار ا الإهالعقود التي تبرم

قضاء الاستعجال: الفرع الثاني 

: هبأنــّـف لغــةً حيــث عـــرّ ،القضـــاء الاســتعجالي بالاســـتناد لمصــطلح الاســـتعجالفلقــد عــرّ 

رعة ضد البطء، و التأخير و الانتظار" ."من عجل عجلاً و عجلة، و هو السّ

الـذي و، الخطر الحقيقـي المحـدق بـالحق المـراد المحافظـة عليـه: "هف بأنّ ا فقد عرّ ا اصطلاحً أمّ 

."لو قصرت مواعيدهالتقاضي العادي ويجب درؤه بسرعة لا تكون عادة في 

ــا بالقضــاء الاســتعجالي  فــوات عليهــاالفصــل في المنازعــات الــتي يخشــى : "كمــا يقصــد أيضً

ا فصلاً مؤقتًا الوقت  باتخـاذ إجـراء وقـتي ملـزم للطـرفين يقتصـر علـى الحكـم لا يمس بأصل الحق، و إنمّ

.237ص ،المرجع السابق،ند مختار نوحهم1
بودهان موسى، لعلى بوكميش، دور القضاء و بعض الأجهزة ذات الصلة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مخبر 2

.657الدراسات الإفريقية، جامعة أحمد دراية أدرار، ص 
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الظـــــاهر، و صـــــيانة مصـــــالح الطـــــرفين بقصـــــد المحافظـــــة علـــــى الأوضـــــاع القائمـــــة أو احـــــترام الحقـــــوق 

.المتنازعين

لاً  سلطات قاضي الاستعجال الإداري : أوّ

:يتحرك اختصاص قاضي الاستعجال الإداري في الحالات الآتية 

يجوز لقاضي الاستعجال في المـواد الإداريـة وقـف تنفيـذ قـرار إداري :وفق قرار تنفيذي إداري .أ

روط القانونيـــة الـــتي يبـــدها و بوضـــوح المشـــرعّ الجزائـــري أو أي أثـــر مـــن أثـــاره، شـــريطة تـــوفر الشـــ

:ويمكن إجمالها في ما يلي 

. 1ابقستوفر شروط الاستعجال ال

لقاضي الاستعجال الإداري حق التدخل في أيضًا المشرع الجزائري لقد منح: الحريات العامّة .ب

حالة قيام 

: 2الأساسية التي قد تتعرض للانتهاك من طرف جهة من الجهتين الآتيتين

.شخاص المعنوية العامّة، و هي الدولة و الولاية و البلديةالأ

اا الاختصاص الجهات الإداريةفيالهيئات التي تخضع  تضي . مق

المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة العلوم 09-08زواوي عباس، الدعوى الاستعجالية الإدارية في ظل القانون 1
.3/2م، ص 2013، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي 30/31الإنسانية، العدد 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم، سالف الذكر09- 08من قانون رقم 920المادة 2
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ــــة الاســــتعجال القصــــوى .ج ــــا المشــــرع الجزائــــري في القــــانون الجديــــد بحالــــة : حال لقــــد اهــــتم أيضً

الاستعجال القصوى حيث أجـاز للقاضـي المعـني اتخـاذ كـل التـدابير الضـرورية بموجـب أمـر علـى 

ارض مـع الفائـدة المرجـوة مـن عريضة حـتى دون وجـود القـرار الإداري المسـبق، لأنّ ذلـك قـد يتعـ

.1اللجوء لوقف التنفيذ استعجالاً 

: هذا و قد نظم المشرع حالات أخرى ضمن الاستعجال الفوري تقتضي وقف التنفيذ هم 

.حالة التعدي، حالة الإستلاء، حالة الغلق الإداري

:حالة و تدابير التحقيق إثبات.د

الاستعجالي بموجـب الاسـتحداثات الـواردة في القـانون لقد أجاز أيضًا المشرعّ الجزائري للقاضي 

.2بموجب أمر على عريضة

ـــا للقاضـــي الاســـتعجالي أن يـــأمر باتخـــاذ كـــل التـــدابير اللازمـــة لإجـــراء الخـــبرة أو  كمـــا يمكـــن أيضً

حالة غيـاب القـرار الإداري المسـبق، فهـاتين الحـالتين تمـثلان التـدابير التحقيقيـة التحقيق حتى في

شرعّ الجزائري لم يؤكد على عنصر المالتي يمكن للقاضي الاستعجالي اتخاذها، و هنا نجد أنّ 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم، سالف الذكر09- 08من قانون رقم 921المادة 1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم، سالف الذكر، 09- 08من قانون رقم 939المادة 2
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الاســـــتعجال في كـــــل فعـــــل مـــــن المـــــواد الســـــابقة، و اكتفـــــى بالتأكيـــــد علـــــى عنصـــــر الفعاليـــــة أو 

.1النجاعة

حالات الاستعجال أمام القضاء الإداري  : ثانيًا 

:اسية ستتمثل في ثلاث حالات أ

: حالة التسبيق المالي .أ

مـنح تسـبيق مـالي إلى الـدائن، هـذا مـا يعتـبر طريقـة حيث أجاز المشرع للقاضي الاستعجالي

:من الطرق المستحدثة في القانون الجديد ، فيكفي في هذه الحالة التأكد من عنصرين أساسيين هما

.2وجود دعوى إدارية أصلية في الموضوع، عدم وجود نزاع جدي حول وجود الدين

.3انخضاع الدفع المسبق للضمو لزيادة ضمان فعالية هذا الإجراء فقد أجاز المشرع إ

:حالات الاستعجال في إبرام العقود و الصفقات .ب

المشرع هذه الحالـة أيضًـا في القـانون الجديـد حيـث أجـاز إخطـار المحكمـة الإداريـة استحدث

في حالــة أي إخــلال بالتزامــات الإشــهار أو المنافســة الــتي تخضــع لهــا عمليــات إبــرام العقــود الإداريــة 

.4والصفقات العمومية

: و هذا الإخطار يتم حتى قبل إبرام العقد و ذلك من طرف 

.217زواوي عباس، المرجع السابق، ص 1
.، المعدل و المتمم، سالف الذكر1، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فقرة 09- 08من قانون رقم 942المادة 2
، المعدل و المتمم، سالف 2المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الفقرة ،09-08من قانون رقم 942المادة 3

.الذكر
.، المعدل و المتمم، سالف الذكر2، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فقرة 09- 08من قانون رقم 946المادة 4



الرقابة القضائية على إبرام تفويضات المرفق العام:                             الفصل الثاني 

88

العقد أو الصفقة متى كانـت لـه مصـلحة في ذلـك، ممثـل الدولـة علـى كل من قد يتضرر من

.1مستوى الولاية

:حالة الاستعجال في المادة الجبائية .ج

ـــا مـــن اســـتحداثات القـــانون الجديـــد، حيـــث أخضـــع المشـــرع الجزائـــري  تعـــد هـــذه الحالـــة أيضً

فضــــلاً عــــن خضــــوعه لقــــانون الجبائيــــة لقــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة الاســــتعجال في المــــادة 

.2الإجراءات الجبائية

.و المتمم، سالف الذكر2لمدنية و الإدارية، فقرة ، المتضمن قانون الإجراءات ا09- 08من قانون رقم 949المادة 1
.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم، سالف الذكر09-08، من قانون 948المادة 2
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المرفق العامإبرام تفويضاتعلى ة الرقابدور القضاء الجزائي في : لمبحث الثاني ا

بل امتد،ةالوقائية لقضائياالرقابةبة على غرار التشريعات المقارنري، يكتفي المشرع الجزائلم

المال العام في مجال عقود تفويضات ة لحمايهذا و،العقابيخرى تكتسي الطابع أليات آخلقإلى 

من الفساد ة يما قانون الوقايسلاهلة لك بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملذو، المرفق العام

.مكافحتهو 

في مجال فعالم بعض الأر تجة لذلك عمل المشرع الجزائري على وضع النصوص القانوني

ة من خلال محاكمة ا من الرقابكما صنع القاضي الجنائي جانبً ،العامعقود تفويضات المرفق 

ارمالأ عل  لف اب ا تك ار لين عن  لمسؤو ا اص  جراءات الإنّ أإلى ة ضافإهذاتلا يحاكم الفعل في و، شخ

يث كوة داريالإة جراءات الدعاوي القضائيإتختلف عن ة الجزائي و أكثر ة وسريعة يها شفامن ح

.ة لجماعاة برغي تشبع هف، هبساط

للذلك تطرقنا في الشق  ارمالأإلى الأوّ ال  برام عقود تفويضات المرفق العام إفي مجال ة فع

للمطلب ا( مام أمرتكبي جرائم تفويض المرفق العام ة ليات ملاحقآهوالشق الثاني وإلى ثم، )الأوّ

.1القضاء الجزائري

.237ص ،المرجع السابق،ند مختار نوحهم1
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ل  في مجال إبرام عقود تفويضات المرفق العام ة الأفعال المجرم: المطلب الأوّ

ة الجزائـــر علـــى اتفاقيـــة د مصـــادقو بعـــالفســـاد ة مكافحـــإطـــارفي و ة لجنائيـــاالرقابـــةطـــار إفي 

19فيــه المــؤرخ129-04الرئاســي موجــب المرســو بم2004الفســاد عــام ة لمكافحــة مــم المتحــدالأ

المشـرع تجـريم كـل اعتـداء حـاولمكافحتـهو مـن الفسـاد ة مع صـدور قـانون الوقايـو، 2004بريل أ

نّ أمنــه02ة في المــادالقــانون وهــذا حيــث جــاء في،و تنفيــذ العقــدأبــرام إعنــد علــى المــال العــام

المشــرع نّ أحيــث نجــد ، القــانونهــذا في البــاب الرابــع مــنعليهــاكــل الجــرائم المنصــوص هــوالفســاد

اهــالــتي كــان مــن بينو، الفســاد في القطــاع العــامبهاالــتي يكتســرهالجزائــري قــام بتجــريم عديــد المظــا

كــبرى في أهميــةالعقــود مــن هــذههلمــا تكتســي، بررةالمــالامتيــازات غــير و، المــوظفين العمــوميينة رشــو 

.الاقتصاد الجزائري

ة كـان جريمـأر شـروط و إلى طرقسـنتفـروع حيـث ) 03(ة ثلاثـإلى المطلـبهذا لذا سنقسم

لالفــرع (في ة المحابــا الفــرع(رفــق العــام في في مجــال عقــود تفــويض المة ارمــة فعــال الخاصــالأو، )الأوّ

).الفرع الثالث(في لمرفق العامتفويض افي مجال عقود ة ارمة فعال العامالأو، )الثاني

ةالمحاباة ركان جريمأشروط و: الأولالفرع 

المحاباة ةجريمشروط : لاً وّ أ
ا هن يكـون موضـوعأة المحابـاة تبـين شـروط جريمـ، 01-06قـانونالمـن 26ة من نص المـاد

.1لجانياة صف، الملحقأو ة الصفقأو ة الاتفاقيأو العقد

،نسانيةمجلة العلوم الإ،قصبان لعقد واحد،الرقابة القضائية على احترام مبادئ الصفقات العمومية في الجزائر،حليمة بروك1
.205صفحة ، 2016مارس ،بسكرة،جامعة محمد خيضر،43العدد 
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:ملحقأو ة صفقأو ة اتفاقيأو عقدة الجريمن يكون موضوعأ.أ

قــد ســبق و، ا محــور البحــثيم كوــهمــن مفــاــامــا يتصــل تمــام علــى عقــد وهيقتصــر الا

ا عنـدما ة ار والمنافسـهشـيخضـع لالتزامـات الإهبرامـإذا كـان إة الملحق بالعقد فيخضع للمادما ، أابي

.1تشريعاعليهااد القضائي لعدم النص هلاجتليشكل عقد جديد وفقا 

: الجاني ة صف.ب

ـة المحابـاة ن يكون الجـاني في جريمـأيفترض  ة مـن قـانون الوقايـ01ة فقـر 26ة ا لـنص المـادوفقً

ــ،مكافحتــهمــن الفســاد و في و ة الجريمــهــذهتمثــل الــركن المفــترض في ة صــفالهــذهو،اا عموميًــموظفً

مـن ة اثنين من قانون الوقايـة المادحسب، و الموظفون العموميوناالذي يقوم باقي جرائم الفساد

في ة و وكالـــأة و يتـــولى وظيفـــأا كـــل مـــن يشـــغل منصـــبً "الموظـــف العمـــومي"الفســـاد يشـــمل مصـــطلح 

ة في مؤسسـة كالـو وأة خـر يتـولى وظيفـآكل شـخص و، ةالعموميالمؤسسات والهيئاتودارات الإ

الشخص أنهّ القانون الإداري علىفقهو يقصد بالموظف العمومي في ، هعمومية خدمتقدمة خاص

، أو شـخص معنـوي عـام علـى نحـو لدولـةااهـالقانون بـأداء عمـل في مرفـق عـام تملكهد إليهالذي يع

.2و في مقابل راتب معينوالاعتيادـ،الانتظام 

.205المرجع السابق، ص ،حليمة بروك1
عبد الرحمان بن جيلالي، أحكام جريمة المحاباة في الصفقات العمومية في ظل قانون مكافحة الفساد، مجلة القانون و العلوم 2

.  2م، ص 2013/2014،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 01السياسية، العدد 
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قـانوني بـأداء عمـل دائـم في مرفـق هعلى وجهد إليهكل شخص يع: هو يعرف أيضًا على أنّ 

. 1ةمباشر ة إدار ة العامة و أحد الأشخاص المعنويأالدولةاهعام تدبر 

همنـ" ب"ة فقـر 02ة الفسـاد الموظـف العمـومي مـن خـلال المـادة و قد عرف قانون مكافحـ

: ب

1.

، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائمـا أو مؤقتـا، مـدفوع الأجـر أو غـير ةالمنتخبة المحلية الشعبي

،هأقدميتأو هرتبتمدفوع الأجر، بصرف النظر عن 

ــة كــل شــخص آخــر يتــولى ولــو مؤقتــا، وظيفــ.2 ذهــاهمويســبــأجر أو بــدون أجــر، ة أو وكال

كــل ة  أخــرى تملــك الدولــة مؤسســة أو أيــة عموميــة أو مؤسســة عموميــة يئــهة في خدمــة الصــف

،هعمومية أخرى تقدم خدمة مؤسسة ، أو أيلها أو بعض رأسما

طبقــا للتشــريع والتنظــيم ة موظــف عمــومي أو مــن في حكمــة ف بأنــو شــخص آخــر معــر كــل.3

.ماهالمعمول ب

و ة ألـــبالعمـــل لصـــالح الدو ة لم تعـــد مرتبطـــة الجريمـــهـــذهالجـــاني في ة أنّ صـــفالشـــيء الملاحـــظ

عليـهمن قـانون العقوبـات مثلمـا كانـت تـنص 199ة في المادة المذكور الهيئات، أو المحليةالجماعات 

ا است128ة لمادا ـا للمـادلهابدمكرر من قانون العقوبات، و إنمّ ة بصـفأعـلاه01-26ة المشرع وفقً

أحمد أبوروتس، الموسوعة الجنائية الحديثة، قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونية 1
.171م، ص 1998المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، و الفنية، 
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ــا للمــادلهــاالموظــف العمــومي و الــتي أعطــي  مــن ة مــن قــانون الوقايــ) ب(ة فقــر 02ة معــنى واســع وفقً

.1مكافحتهالفساد و 

الفسـاد قـد حـدد الفئـات الـتي تـدخل ضـمن الموظـف ة ذا التعريف يكون قـانون مكافحـو 

بشــيء مــن التفصــيل علــى اعتبــار أنّ منهــافئــات، نتنــاول كــل 04إلى اهالعمــومي و يمكــن تقســيم

ا مـن ة ولغـير ة الجريمـذه، كمـا أنّ التكييـف القـانوني السـليم لهـالمحابـاةة الجـاني تعـد ركنـًا في جنحـة صف

.جرائم الفساد

:ة ضمن الفئات التالية الجريمهذهالجاني في ة و فيما يلي نحدد صف

ة المناصب التنفيذي: الأولى ة الفئ•

.الذي يكون منتخبًاة وريهم رئيس الجمهو على رأسة التنفيذية أعضاء السلطاو يقصد 

.2الجمهوريةرئيس يعينهو الذي ة رئيس الحكوم-

ــهم رئــيس الجمهيشــكلون أعضــاء الطــاقم الحكــومي، و يعيــنالــوزراء الــذين - بنــاء علــى ة وري

وة التنفيذيـة علـى رأس السـلطلدسـتور الجزائـري لها جعة وريه، فرئيس الجمالحكومةاقتراح من رئيس 

ة تأديــة بمناســببهــاعــن الجــرائم الــتي قــد يرتكة وريــهو الأصــل أن لا يســأل رئــيس الجممنتخــب، هــو

دون ة لمختصــاللدولــة العليــا ة المحكمــلى ة إلــالحاهــذهعظمــى، و يحــال في ة مــا لم تشــكل خيانــهامهم

عـن جـرائم الفسـاد أمـام ة الحكومـعضـاء مسـاءلة أ، في حـين تجـوز هوريـة رئـيس الجمـة ا بمحاكمهسوا

.3عبد الرحمان بن جيلالي، المرجع السابق، ص 1
وة و الاختلاس و تكسب الموظف العمومي من وراء وظيفته  في الفقه  الإسلامي و قانون نان مليكة، جرائم الفساد الرشه2

.   46م، ص 2010مكافحة الفساد الجزائري، مقارنا ببعض التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
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ــا للإجـراءات المنصـوص ة المحـاكم العاديـ ا مـن قـانون الإجــراءات هــو مـا يلي573ة في المـادعليهــاوفقً

.1الجزائية

ة المناصب الإداري: ة الثانية الفئ•

بـأجر ة أو مؤقتـة دائمـة سـواء بصـفة من الإدارات العموميـة كل شخص في إدار هو يقصد ب

ا لذلك ،أقدميتهأو رتبتهأو بدون أجر و بغض النظر عن  :قسمين إلى ة الفئهذهو تقسم وفقً

موظـف ة الـذي يمثـل كـل شـخص يحمـل صـفهـوو:ة دائمـة من يشـغل منصـب إداري بصـف-

المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام 03-06مـــن الأمـــر 01ة فقـــر 04ة وم المـــادهـــعمـــومي بمف

ــ: " لــتي تــنص علــى اة العموميــة للوظيفــ ّ في وظيفــا  يعتــبر موظفً ة دائمــة عمـوميـــة كــل عــون عــين

.2"في السلم الإدارية ورسم في رتب

أو ة كـل شـخص يشـغل منصـب في إدار هو يقصد ب:ة مؤقتة من يشغل منصب إداري بصف-

مثـل ة العموميـة لوظيفـاوم المـذكور في قـانون هالموظف بالمفة صففيه و لا تتوفرة عمومية مؤسس

.3المؤقتونالأعوان المتعاقدون أو 

ة المناصب القضائي: ة لثالثاة الفئ•
-09-06المـؤرخ في 11-04لقاضي بالمعنى الوارد في القانون العضوي رقم اه بو يقصد 

:فئتين إلى ة المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي قسم القضا2004

.   47-46المرجع السابق، ص هنان مليكة، 1
داري في الدول العربية و التشريع المقارن، مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الفكر ظاهرة الفساد الإبلال أمين زين الدين، 2

ا.20م، ص 2009، 1الجامعي، الإسكندرية، طبعة 
.48هنان مليكة، المرجع السابق، ص 3
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oالعليـا أو ة للمحكمـة الحكـم و النيابـة قضا:م ة للقضاء العادي و إلى التابعونة القضاة فئ

العـدل، وذلـك ة لـوزار ة المركزية العاملون في الإدار ة أو المحاكم، و كذا القضاة االس القضائي

ا للماد .11-04من القانون العضوي 2ة وفقً

oــــمجاة قضــــ: م هــــالتــــابعون للقضــــاء الإداري و ة القضــــاة فئــــ ، ةو المحــــاكم الإداريــــة لــــس الدول

لــس مجاة ، و قضــةهــمــن ويســتثنى

.حكم أو محتسبينة سواء كانوا قضاة المحاسب

ة المناصب النيابي: ة رابعالة الفئ•

دـ ــ قصـ ي م الأو 

. ةالمنتخبة المحلي

oهــمنصــب تشــريعي، فلمــن يشــغلة بالنســب

.ةوريهسواء كانوا من الثلثين المنتخبين أو من الثلث المعين من قبل رئيس الجمة الأم

oـــالس الشـــعهـــ، فهالمحليـــة ة أمـــا بالنســـب ا اء  ـ عضــ أ ـــية لبم  ة لبلدي

االس الشعبي عضاء  أ أو  بين  تخ .1المنتخبينة الولائية المن

ة المحاباة أركان جريم: ثانيًا

:منه السلوك الإجرامي و الغرضإلى ينقسم الركن المادي: الركن المادي .أ

. 6-5عبد الرحمان بن جيلالي، المرجع السابق، ص 1
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ا أو مراجعتهــــا دون احــــترام ة أو تأشــــير ة يتمثــــل في إبــــرام عقــــد أو صــــفق:الســــلوك الإجرامــــي •

.عليهاو يشمل السلوك الإجرامي إبرام العقد أي التوقيع ة النصوص القانوني

تحيـين العقـد أو الملحـق و مـن صـور السـلوك اقصد يو ة ، المراجعةلموافقابهو يقصد التأشير•

.1الإجرامي

:ة الصور التاليلى إله يمكن تحلية الجريمهذهنا فإنّ النشاط الإجرامي في هو من 

oة المتعلقــــة و التنظيميــــة أو ملحــــق خلافــًــا للأحكــــام التشــــريعية أو صــــفقة إبـــرام عقــــد أو اتفاقيــــ

ا بحري .الإجراءاتة بين المرشحين و شفافية الترشح و المساواة أساسً

oة المتعلقــة و التنظيميــة أو ملاحــق خلافـًـا للأحكــام التشــريعية أو صــفقة تأشــير عقــد أو اتفاقيــ

ا بحري .الإجراءاتة بين المرشحين و شفافية الترشح، و المساواة أساسً

2011عـــام هالأصـــلي قبـــل تعديلـــ26ة اـــال أنّ نـــص المـــادهـــذا فية و الجـــدير بالملاحظـــ

ـاالمعمـول ة و التنظيميـة كان يتوسع في التجريم، بحيث يعتبر أي خرق لأي من الأحكام التشـريعي

معاقــب ة يمــا ماديــًا للجر أو ملحــق عنصــرً ة ا، عنــد إبــرام أو تأشــير عقــد أو اتفاقيــهــمــا كانــت طبيعتهم

.عليه

فقد ضيق في 15-11المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 26ة ص الجديد للمادا بالنّ أمّ 

شـــكلا مـــن أشـــكال رفـــع التجـــريم و ذلـــك بحســـر التجـــريم ها، بحيـــث يعتـــبر في حـــد ذاتـــهـــمجـــال تطبيق

. 206حليمة بروك، المرجع السابق، ص 1
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بـــين ة المســـاواالترشـــح، و ة فقـــط بحريـــة المتعلقـــة و التنظيميـــة الأحكـــام التشـــريعية ا، في مخالفـــهبمقتضـــا

.1الإجراءاتة المرشحين و شفافي

:الغرض من السلوك الإجرامي •

أي ة أن يكون السلوك الإجرامي ارتكب بغرض منح امتيـازات غـير مـبرر 26ة تشترط الماد

بانعــدام أنــّه العليــاة ، و قــد اعتــبرت المحكمــهتمييــز أحــد المترشــحين و أن يكــون الامتيــازات غــير مــبرر 

و خــرق النصــوص ة ، مــن الواضــح أنّ المشــرع يــربط مــنح الامتيــازات غــير المــبرر الجريمــةالغــرض تنعــدم 

.2القانونية

: ي عنو الركن الم.ب

ـــة جريمـــاعتـــبرت تتطلـــب تـــوافر القصـــدين العـــام ة قصـــدية و جريمـــة ن الجـــرائم الماديـــمـــاة المحاب

البحـــث عـــن القصـــد ، كـــانهغـــير مـــبرر ا ة والخـــاص المتمثـــل في إعطـــاء امتيـــازات للغـــير مـــع العلـــم بأنــّـ

ثــاراً لــتردد القضــاء الــذي أكــد أنّ الــركن المعنــوي بتمثــل في ارتكــاب فعــل ماة المحابــة الجنــائي في جنحــ

من مجرد خرق النصوص التي استخلاصهعن قصد، و لا يمكن ة و التنظيمية مناف للقواعد القانوني

ا، و قد أراد المشرع أن هيفترضجعل القاضي ة ثبات النية إب، لكن صعو الحكوميةتنظم المشتريات 

. 8حمان بن جيلالي، المرجع السابق، ص عبد الر 1
. 206حليمة بروك، المرجع السابق، ص 2
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ـًــا مشـــددًا و يعتمـــد و القاضـــي لاســـتخلاص العنصـــر المعنـــوي، علـــى اختصـــاص الجـــاني  ينشـــئ تجريم

.1المسؤوليةة و درجه امهوم

:ة الغرض من الجريم•

ـإعطاء امتيازات للغير مع العلمهوتوافر القصد الجنائي الخاص وة المحاباة تتطلب جنح ا أّ

في بعـض الجـرائم حيـث لا القصـد إضـافيًا هـذا ، و يعتـبرهفي سبيل تحقيق أغراض شخصـية غير مبرر 

مــن خــلال تكــرار ة الجريمــهــذهيكتفــي القصــد العــام، و يمكــن التأكــد مــن تــوفر القصــد الجنــائي في 

عـــدم العمـــل بمـــا يحكـــم ة أو مـــن اســـتحالة القواعـــد الإجرائيـــة و الـــوعي التـــام للجـــاني بمخالفـــة العمليـــ

.لها لتي يشغاة الوظيف

ــة الأحكــام التشــريعية مخالفــإلى و لا يؤخــذ بعــين الاعتبــار الباعــث ة فتقــوم الجريمــة أو التنظيمي

ة و إنمـــا عـــن فائـــدة الخاصـــفائدتـــهلا يبحـــث عـــن ة حـــتى و لـــو كـــان مـــن أعطـــى امتيـــازات غـــير مـــبرر 

.2المهنيةحياتهالموظف خلال ة هونزاة ا مدى استقامة قيامفي ، كما لا يؤثر هعموميمؤسسته

في مجال عقود تفويضات المرفق العامة المجرمة الأفعال الخاص: الفرع الثاني 

في مجـــال ة ا المشــرع بأحكـــام خاصــهتلـــك الأفعــال الــتي خصـــهــي ة المقصــود بالأفعــال الخاصـــ

، المعــدل 2006فبرايــر 20المــؤرخ في 01-06صــدار الأمــر ة إبالتجــريم و العقــاب و ذلــك بمناســ

ة الموظف العمومي أثناء إبرام و تنفيذ العقود بطريقبهاجرم بعض الأفعال التي يرتكأنهّ والمتمم ذلك

. 206حليمة بروك، المرجع السابق، ص 1
. 14عبد الرحمان بن جيلالي، المرجع السابق، ص 2
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الجـرائم هـافيهبالعقود دون غير ة ، و بذلك تعتبر الجرائم الخاصهمباشر 

:ه ي ما سيتم التطرق إليهالفساد الأخرى، و 

لاً  مجال تفويضات المرفق العامغير المبررة في الامتيازات : أوّ

: 01-06من القانون 26ة لقد جاء في نص الماد

إلى دج200.000من ة بغرامسنوات و) 10(عشر إلى )2(يعاقب بالحبس من سنتين 

دج1.000.000

بذلك امخالفاأو ملحقة أو صفقة شر عقد أو اتفاقييؤ أو يقوم بإبرام كل موظف عمومي . 1

.للغيرة العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبرر االجاري ة والتنظيمية لأحكام التشريعيا

كل شخص ة  عامة كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصف. 2

ة و الجماعات المحليأالدولةمع ة ، بإبرام عقد أو صفقهعرضية و بصفلطبيعي أو معنوي يقوم، و

ة الاقتصادية للقانون العام أو المؤسسات العمومية الخاضعة العموميالهيئاتأو المؤسسات أو 

الهيئاتأو تأثير أعوان ة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة والمؤسسات العمومي

ة م في نوعية أو من أجل التعديل لصالحة ا عادة من أجل الزيادة المذكور 

.1ال التسليم أو التموينالمواد أو الخدمات أو آج

سمية للجمهورية ، المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، جريدة ر 2006فيفري 20المؤرخ في 01-06الأمر 1
.، المعدل و المتمم2006مارس 08، الصادر في 14الجزائرية، العدد 
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تعارض المصالح : ثانيًا

مـن الفسـاد ة من قانون الوقايـ34و 8تعارض المصالح من خلال المادتين ة لقد وردت جريم

اـة الجريمـهـذهو حـتى تقـوم ،مكافحتهو  أرك فر  ا نـ توـ دـ م علـى ة حـتى تـتم تسـليط العقوبـة ا الثلاثـلاب

.اهمرتكبي

:تعارض المصالح ة أركان جريم-1

ــا الجــانية صــف: الــركن المفتــرض .أ 80و 34المــادتين لــنصيشــترط المشــرع الجزائــري طبقً

ة م بارتكــاب جريمــه، أن يكــون للشــخص المــت1مكافحتــهمــن الفســاد و ة مــن قــانون الوقايــ

الـتي ة ريـهمن الشـروط الجو هوالموظف العمومي وة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح صف

ة بـاقي الجـرائم الـواردإلى ة ، إضـافالصـفةا مـن الجـرائم ذات هـباعتبار ة الجريمهذهعليهاتقوم 

.2من ذات القانون المقصود بالموظف العمومي2ة ذا القانون، و قد حددت الماد

:ة على العناصر الآتية الجريمذهيقوم الركن المادي له:الركن المادي .ب

:ة العامة للموظف مع المصلحة الخاصة عارض المصلحت. 1

أنـّـه ا أمــراً صــعبًا، إلاهيعــرف المشــرع الجزائــري المقصــود بتعــارض المصــالح ممــا يجعــل ضــبطلم

التعـــاون الاقتصـــادي ة منظمـــقدمتـــهالتعريـــف الـــذي منهـــاذا المصـــطلح، توجـــد تعـــاريف وضـــعت لهـــ

، المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، جريدة رسمية للجمهورية 2006فيفري 20المؤرخ في 01-06الأمر 1
.، المعدل و المتمم2006مارس 08، الصادر في 14الجزائرية، العدد 

ا"عنان جمال الدين، مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية، 2 ، مجلة الأستاذ الباحث "جريمة تعارض المصالح نموذجً
الد  اسية،  لسي ية و ا نون لقا ات ا اس لدر . 1007م، ص 05/02/2018، 09، العدد 02ل
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ة الخاصـة وجـود تعـارض بـين الواجـب العـام و المصـلح: "ة حيث تعرف تعارض المصـالح بأنـّة والتنمي

الخـاص، و الـتي سـتؤثر علـى نحـو ة في محيطـة ذا الأخـير مصـالح خاصـالعمومي بحيث يكـون لهـللعون 

.1مسؤولياتهو واجباتهملاءم في أداء يرغ

:ه امهلمممارستهأن يكون من شأن بعض مصالح الموظف التأثير عن . 2

المصــالح، فالمشــرع تعــارض ة لقيــام تعــارض جريمــة ا لوحــدهــلا يكتفــي التقــاء المصــالح و تطابق

ام الموظـف بشـكل عـادي، لأنّ التقـاء هـالتقـاطع التـأثير علـى سـير مهـذا يشترط أن يكون من شـأن

ـاام و الأعمـال الـتي تقـوم هـفي بعض الأحيان قد لا يؤثر على سـير المة و الخاصة المصلحتين العام

.2التأثيرهذا إذا لم يتحققة الجريمهذهالموظف، و من ثم

: ة الرئاسية إخبار السلطعدم . 3

ســلطتهتعــارض المصــالح أن يخــل الموظــف العمــومي بواجــب إخطــار أو تبليــغ ة تقتضــي جريمــ

مــــن الفســــاد ة مــــن القـــانون الوقايــــ08ة لمشــــرع الجزائــــري بموجـــب المــــاداعليـــهفرضــــتالــــتي ة الرئاســـي

.هامهلمممارسةبوجود تعارض للمصالح قد حدث أثناء ،مكافحتهو 

ـا ة الجريملذلك لا تقوم  عـدم هـواة الـذي يرتـب قيامـبمجرد وجـود تعـارض في المصـالح، و إنمّ

.المختصةة الرئاسية التصريح بذلك للسلط

. 1009ص عنان جمال الدين، مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية، المرجع السابق، 1
حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة  علوم في الحقوق، 2

. 223م، ص 2013-2012تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بسكرة، 
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:ة القواعد الإجرائية مخالف. 4

تعــارض المصــالح بارتكــاب الجــاني للنشــاط الإجرامــي المتمثــل في ة يتحقــق الــركن المــادي لجريمــ

.عليهاالمعلومات التي تقوم ة علنية الجاني قاعدة مخالف

:ي عنو الركن الم.ج

توفر القصد العام هافيالتي يشترطة عدم التصريح بتعارض المصالح من الجرائم العمدية جريم

موظــف عمــومي كمــا ســبقت ة ، و العلــم يقتضــي أن يكــون الجــاني عالمــا بأنــّالإدارةالعلــم و ة بعنصــري

ـا أن يكـون ،مكافحتـهمـن الفسـاد و ة مـن قـانون الوقايـ2ة في المـادهلـة الإشار  و يقتضـي العلـم أيضً

التعارض أن يؤثر على سـير هذا تعارض المصالح، و أن من شأنة موجود في وضعية الجاني عالما بأنّ 

هــذا عــنة الرئاســية مطالــب بإخبــار الســلطة بشــكل عــادي، كمــا يجــب أن يكــون عالمــا بأنــه امــهم

.1الواجبةالإجراءات و القواعد ة بمخالفة ترط علمأحجم عن ذلك، كما يشهذا التعارض، و رغم

:تعارض المصالح ة على جريمة العقوبات المقرر -2

ي الحـبس مـن ة مـن قـانون الفسـاد 34ة تعارض المصالح بـنص المـادة لجريمة لمقرر االعقوبةإنّ 

.2دج200.000إلى دج50.000من ة بغرامو) 2(سنتين إلى شهرأ) 6(ة تس

يمكـن للقاضـي أعلاهة المذكور 34ة في المادعليهاالمنصوص ة العقوبات الأصليعلى ة و زياد

مـن قـانون العقوبـات، 9ة بالمـادعليهـاالمنصوص ة أو أكثر من العقوبات التكميلية أن يحكم بواحد

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  في الحقوق، تخصص قانون خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، 1
. 384م،ص 2015-2014عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

.المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم،سالف الذكر01-06من الأمر 34المادة 2
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ع ، تحديـد أو المنـالعائليـةو ة و المدنيـة الحقوق الوطنيـة في الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة والمتمثل

.1أو نشاطة نهمة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة ، المصادر الجزئيالإقامةمن 

ة في قــانون الوقايــة المقــرر ة و الإجرائيــة جميــع الأحكــام الموضــوعية الجريمــهــذهكمــا تطبــق علــى 

الإعفـــاء أوهفيـــللعقـــاب أو التخفيـــفة بـــالظروف المشـــددة كتلـــك المتعلقـــ،مكافحتـــهمــن الفســـاد و 

.2الخاصةأو التقادم أو أساليب التحري ة أو المصادر ،ةعن

في مجال إبرام عقود تفويضات المرفق العامة المجرمة الأفعال العام: الفرع الثالث 

في مجــال عقــود تفويضــات ة الرشــو إلى الجــرائم حيــث ســنتطرقذهالفــرع ســنتطرق لهــهــذا في

لاً (المرفــق العــام  في مجــال عقــود تفويضــات المرفــق ة اســتعمال الســلط، و جــريمتي الاخــتلاس و ســوء )أوّ

).ثانيًا(العام 

لاً  ة الرشو : أوّ

بأن يطلـب الجـاني أو يقبـل لهاأو استغلاة أو الخدمة بأعمال الوظيفالاتجارفي ة تتمثل الرشو 

أو الامتنــاع ة أخــرى لأداء عمــل مــن أعمــال وظيفــة منفعــة ا، أو أيــهأو عــددة أو يحصــل علــى عطيــ

ــكمــا عرفــت،ةعنــ أخــرى، مــن ة فائــدة ا ســلوك ينطــوي علــى طلــب أو قبــول أو أخــذ نقــود أو أيــأّ

مقابــل أداء عمــل أو الامتنــاع عــن أداء ة أو لغــير لنفســهو ذلــك ،ةجانــب موظــف، أو مــن في حكمــ

.بذلكعلمهمع ة عمل أو الإخلال بواجبات الوظيف

، 49وبات، جريدة رسمية، الجمهورية الجزائرية، العدد ، المتضمن قانون العق1996جوان 8المؤرخ في 155-66الأمر 1
. 9جوان، المعدل و المتمم، المادة 11صادر في 

. 1014عنان جمال الدين، مرجع سابق، ص 2
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و يحاول أن يقبض أو يحاول لموظف العمومي بأن يقبض أابهي أيضًا كل تصرف يقوم هو 

ة ا، بمناسـبهـما يكن نوعه، مهأو صفقة أجر ،ةمباشر أو غير ة مباشر ة بصف،ةأن يقبض لنفس أو لغير 

ة و الجماعات المحليـأالدولةباسم ة صفقوأو تنفيذ عقد أبرام إمفاوضات قصد تحضير أو إجراءات 

لتجـاري االصـناعي و ذات الطـابعة العمومية و المؤسسأداري ذات الطابع الإة العموميات و المؤسسأ

.ةألاقتصادية العمومية و المؤسسأ

ة لمقـرر االعقوبـةذا توفرت لابد من تسليط إركان أة تقوم على ثلاثة الرشو ة جريمنّ إمن ثم فو

.1لها ة العقوبات المقرر وة الرشو ة ركان الجريمسوف نتطرق لأهذا من خلالوا، هيلمرتكباقانونً 

:ة الرشو ة جريمأركان -1

.الركن المعنويو، الركن الماديو، الجانية صف: ية ان أركة على ثلاثة الرشو ة جريمتقوم 

:الجانية صفق.أ

الموظف العمومي وفقا المعنى ة ن يتمتع الجاني بصفأيجب ، االهذا فية الرشو ة لقيام جريم

.2مكافحتهمن الفساد و ة من قانون الوقاي02ة المحدد في الماد

: الركن المادي.ب

جراء إأو تحضيرة بمناسبة فائدأو ة جر أالموظف العمومي قبضة محاولأو فيتحقق بقبض

ة الخاضعالهيئاتحدى إو أالدولةاسم ب،ملحقأو ة صفقأو تنفيذ عقدأو برامإأو مفاوضات

.209، ص 13خضري خضرة، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائري، مجلة المفكر، العدد 1
. لمتضمن قانون الوقاية ن الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم، سالف الذكرا01-06من الأمر 02المادة 2
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جرامي النشاط الإامة عنصرين إلى ة الجريمهذهينقسم الركن المادي في عليهو،لقانون العامل

.ةوالمناسب

تكون ة قبض الموظف العمومي عمولة محاولأو جرامي في قبضحيث يتمثل النشاط الإ

حصول الجاني ك،ةمعنوية عيذات طبة كما قد تكون العمول،بهالذأو كالنقودة  مادية عيذات طب

.على سبيل المثالة على ترقي

برامإأو جراء مفاوضاتإأو تحضيرة بمناسبهعمولتن يقبض الجاني أافيقصد ة ما المناسبأ

.اقانونً ة المخول، لها ة التابعالهيئاتحد أو أالدولةملحق باسم أو ة صفقأو تنفيذ عقدأو 

بداء الموظف إفالطلب يعني ،القبولالطلب وة الجريمهذهجرامي في يشمل النشاط الإو 

ن إالطلب قائما حتى وهذا يعتبروا، ة الامتناع عنأو هوظيفتداء في الحصول على مقابل لأهرغبت

أو ة وظف العمومي مباشر المكما يستوي تقديم الطلب من ،ةالحاجيصدر القبول من صاحب لم

.1هخر للقيام بآتوكيل شخص 

في ارتشائهفي ة صاحب المصلحة على رغبالموظف العمومية موافقهما القبول يقصد بأ

ة ن يكون القبول صراحأيستوي بعد ذلك و حقيقيا العرض جاد أو ن يكون ألمستقبل على شرط ا

.ةالنتيجلو لم تتحقق حتى وة الصور ذهة حقق الجريمتتعليهأو ضمنيا،

. 132بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص 1
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: الركن المعنوي.ج

مع ة الفائدأوة الأجر القصد الجنائي الخاص المتمثل في قبض قيامة الرشو ة تتطلب جريم

. 1هغير شرعيأو ة ا غير مبرر أّ العلم

: ة الرشو ة جريملة لمقرر االعقوبة-2

ذهلهة على العقوبات في المقرر مكافحتهمن الفساد وة من قانون الوقاي27ة تنص الماد

منة بغرامو،سنوات)10(عشر إلى )2(حيث يعاقب بالحبس من سنتينة الجريم

.2للشخص الطبيعية بالنسبدج 2.000.000إلى دج1.000.000

،مكافحتهمن الفساد وة من قانون الوقاي53ة لمادلا يعاقب طبقً فالمعنوي أما الشخص 

.3دج10.000.000إلى 2.000.000منة من قانون العقوبات بغرام1مكرر 18ة المادو

القطاع الخاص و عمال الشركاتلمسيري وة في القطاع الخاص بالنسبة الرشو ة ما جريمأ

دج إلى 5.000.000من ة مالية بغرامخمس سنوات وإلى شهرأة فيعاقب بالحبس من ست

.4دج50.000.000

واختلاس المال العامة غير قانونية خذ فوائد بصفجريمتي أ: ثانيًا
اختلاس المال العام ة جريمو)لاً وّ أ(ة غير قانونية خذ فوائد بصفأة جريمإلى هنا نتطرق س

).ثانيًا(

.210ص، المرجع السابق،في الجزائرة على الصفقات العمومية الرقاب، ةخضري حمز 1
.سالف الذكر،المعدل والمتمم،همكافحتو من الفساد ة المتضمن قانون الوقاي،01-06مر من الأ27ة الماد2
.سالف الذكر،المعدل والمتمم،همكافحتو من الفساد ة المتضمن قانون الوقاي،01-06مر من الأ18ة الماد3
.سالف الذكر،المعدل والمتمم،همكافحتو من الفساد ة المتضمن قانون الوقاي،01-06مر من الأ40ة الماد4
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:ة قانونيغير ة فوائد بصفأخذ ة جريم-1

مكافحتهمن الفساد و ة من قانون الوقاي35ة الفعل خلال نص المادهذا تجريملقد ورد

أو خذ موظفأينأو تقتضي ،من قانون العقوبات123ة دالغاء نص المإبوالتي جاءت عق

أو المزايداتالعقود أو خر فوائد من آما عن طريق شخص إو،ما بعقد صوريإوة يتلقى مباشر 

عليهاا مشرفً أو لهااالمؤسسات التي قد يكون وقت ارتكاب الفعل مديرً وأالمقاولات أو ناقصاتالم

،اهمر أة بتصفيامكلفً أو ماة ذن بالدفع في عمليإصدارإبان يكون مكلفً أو،هجزئيأو ة كلية  بصف

.1كانتايً أخذ من فوائد أوي

لابد من ، والركن المعنوي،الركن المادي،الجانية صف: كان أر ة على ثلاثة الجريمهذهقوم تو

.قانوناة للعقوبات المقرر بهامرتكة ا حتى تتم معاقبهتوافر 

:ة غير قانونية اخذ فوائد بصفة ركان جريمأ.أ

ن يكون الجاني موظفا عاما أالفساد ة من قانون مكافح35ة تشترط الماد: الجانية صف•

ة  يشرف بصفأو في الموظف الذي يديرمرالأتلكن حصر و،هبيانالنحو الذي سبق لىع

اموظفا عاما مكلفأو المقاولات،أو المناقصاتأو المزايداتأو العقودلى عة جزئيأو ة كلي

وظف العمومي في الميشملهعليوا،هبتصفيتامكلفأو ماة في عمليدفع ذن بالإصدار بإ

زايداتالمأو على العقودهوظيفتيشرف بحكم أو الموظف الذي يدير:ماة فئتين ة الجريمهذه

.ذكرالسابق ،01-06مر من الأ35ة الماد1
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الموظف الذي يكون ،لهاة التابعة يئالهأو ة ا المؤسسهالمقاولات التي تبرمأو المناقصاتأو 

.1مامرأة مكلفا بتصفيأو ما ة في عمليذن الدفعإصدارإب

على على إقدام الجاني ة غير قانونية أخذ بفوائد بصفة يقوم الركن المادي لجريم: الركن المادي•

أو الإشراف ة الإدار ة سلطهافيهتكون لوظيفتهمن عمل من أعمال ة أخذ أو تلقي فائد

.ة و لغير لها ة سواء كانت الفائد

التي تستوجب ة العمديمن الجرائم ة غير قانونية أخذ فوائد بصفة تعد جريم:الركن المعنوي •

ذ ، إةالفائدو أة صول على المنفعللحني االجة نيهاتجافي الجنائي العام الذي يتمثل توافر القصد 

السلوك نّ أمختص بالعمل الوظيفي و أنهّ وعامموظفة بأنّ على علم نين يكون الجاأيجب 

.2ةالعامة على المصلحة الخاصهمصلحتفيه يفصلهتيأيالذي 

: ة غير قانونيخذ فوائدأة جريمة عقوب.ب

ة مرتكب جريميعاقبأن على مكافحتهمن الفساد وة الوقايمن قانون35ة ص المادتن

لىإ200.000منة ، و بغراملى عشر سنواتإبالحبس من سنتين ة فوائد غير قانونيخذأ

نفس القانون من 35ة المادالمعنوي فتنصّ صالشخعقوبة لةما بالنسبأ،3دج1.000.000

مكرر من قانون العقوبات على 18ة تنص المادحيث ا،أحكام قانون العقوبات بشأعلى تطبيق 

جوان ،ةبسكر ،40العدد خيضر،ة جامع،ةنسانيالعلوم الإة خذ فوائد بصفة غير قانونية، مجلأة جريمشيعاوي وفاء،1
.263، ص2015

.264ص المرجع نفسه، 2
.ذكراللفسا،01-06مر من الأ35ة الماد3
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خمس مرات لحد إلى ة واحدة التي تساوي من مر ة لغرامابة عقو ن يطبق على الشخص المعنوي أ

دج1.000.000منةمالغراالعقوبة تصبح عليهوللشخص الطبيعي،ة لمقرر ابة لعقو لقصىالأ

.1دج5.000.000لىإ

:اختلاس المال العامةجريم-2

ن يكون أبالفاعل الذي يجب أتوافر الشروط الثلاث بديلا إالعاماختلاس المالة ريمج

بين الشرطين ة سببية عن توافر علاقالعام فضلاالمحل الذي ينصب على المالموظفا عاما و

ومن المال الخاص،التي تنصب علىة مانالأة خيانة جريمالحصول على المال العام وأي السابقين 

:فية تمثلختلاس و المالاة ركان جريمنا تتجلى أه

قتضى من حيث الأصل بمة ناقصة ي حياز هالموظف العامل المال ة حياز إنّ :الركن المادي .أ

ة نا مادية هلسيطر فا،هتصرف فيالدون هواستغلالهاستعمالفي لحق لها حيث يكون ،هوظيفت

يث س، حالاختلامن خلال ارتكاب فعل هلة الكاملة لحياز لها ليقوم بعد ذلك بمحاو ،هثبح

الانتقال مهكما لا ي،ةخاصمصالح ة لخدمهليحولماديا بحثا وظف المال استغلالاالميستغل 

فوظالمافكل فعل يقوم ،صلخاالحساا هالتصرف فية فر نيابل تكفي تو ، ةللحياز الفعلي 

، و بالتالي ةالدراسختلاس محل الاة ا لقيام جريمكافيً يعد  هلملك ة العام ويستغل المال كأنّ 

قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، سالف ، المتضمن قانون العقوبات، 155-66مر من الأ18ة الماد1
.الذكر
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بإرجاع المالو لا يمكن إسقاط العقاب ة المقرر في النصوص العقابيالعقاب يستوجب 

.المختلس

، بل لابد المال العاماختلاسة لا يكفي مجرد تحقق الركن المادي لقيام جريم:الركن المعنوي.ب

لى إهوانتمائهصفتلى إلاً أوّ هيتجنا هالعلم و، ةالإرادالعلم وعنصرينمن توافر القصد العام ب

كما يمتد ،هوظيفتة ممارسقتضىبمة سلم إليمال عامهيحوز المال الذي أنّ و،ةالعامة الوظيف

هتتجورغم ذلك ،ةكاملليست  وة ناقصة الحياز نّ أ، حيث يعلم هلى حدود حيازتإالعلم 

،صلخاالحساو والتصرف في المال تصرف المالك فعل الاختلاس،هارتكابلى إنيةوهإرادت

.1ةمعدومغير وة سليمهرادتإن تكون أا يضً أيشترط 

ختلاس المال العاملاة لمقرر االعقوبة

لتجريم ة اتخاذ التدابير اللازمة الدول الأطراف ضرور ة الأمم المتحدة لقد ألزمت اتفاقي

تعتمد كل: ا على ما يليهمن17ة المادحيث نصت لاختلاس المرتكب من طرف الموظف، ا

و هةصالحلقيام موظف عمومي عمدا ريمخرى لتجأتدابير وة طرف ما قد يلزم تدابير تشريعية دول

أو ة عمومية أوراق ماليأموال أو تبديل ممتلكات أو وأسو لصالح شخص أو كيان آخر باختلاأ

.2خرآا بشكل هو تشريعأة بحكم موقعاها إليد هعة خرى ذات قيمأشياء أي أ

جامعه تيزي ،03العدد الدراسات في الوظيفة العامة،بن بشير وسيلة جريمة اختصاص موظف العمومي للمال العام،1
.99، ص 2015الجزائر، وزو،

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،المصادقة علىيتضمن ،2004ابريل 19المؤرخ في 128-04المرسوم الرئاسي 2
.2004ابريل 25صادرة في ،26عدد جريده رسميه الجمهورية الجزائرية،
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مرتكبي جرائم تفويض المرفق العام أمام القضاء الجزائية آليات ملاحق: المطلب الثاني 

م ها، و ذلك قصد تسليط عليهو كشف مرتكبية يترتب على تجريم أفعال الفساد ملاحق

، و بذلك تكون إليهمالمنسوبةم على الأفعال هة لمقرر االعقوبة

ا همرتكبية مرتكبي الجرائم على عقود تفويض المرفق العام عن طريق كشف الجرائم وإحالة ملاحق

من طلبذا المة هذا ستتم دراسل،العامعالرد ة ي التي تضمن تحقيق فكر هم هأمام القضاء لمحاكمت

الفرع (مرتكبي جرائم تفويض المرفق العام ة جراءات ملاحقإلى إسنتطرق خلال فرعين حيث

ل ).ثانيالفرع ال(تفويض المرفق العام رائمجمرتكبي ة محاكملىإبينما سنتطرق )الأوّ

ل  مرتكبي جرائم تفويض المرفق العامة إجراءات ملاحق: الفرع الأوّ

هبنفسالتحقيق ة لقاضي التحقيق بالقيام بعملياال ة الجزائيقانون الإجراءاتقد مكنل

قانون وة جراءات الجزائيوضع المشرع الجزائري قانون الإ، حيث ةالقضائية ضابط الشرطة و بواسطأ

من ، حيث وضع المشرع الجزائريةالقضائية ا الشرطهتتبعلوسائمكافحتهمن الفساد وة الوقاي

ة الشرطتتبعها لوسائمكافحتهمن الفساد و ة قانون الوقايوة راءات الجزائيجخلال قانون الإ

.الفسادلتحري عن جرائم و اللبحث ة القضائي

مرتكبي ة حالإو) لاً وّ أ(التحري عن الجرائمالبحث وإلى عذا الفر هفي ذا سنتطرقله

.1)ثانيًا(جرائم الفساد على القضاء الجزائري 

،في العلومهالدكتوراة ادهلنيل شة أطروحا في التشريع الجزائري،مكافحتهالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات 1
.231ص،2016تلمسان الجزائر قايد،لبي بكر بأة ، جامعةالحقوق والعلوم السياسية كليتخصص قانون خاص،
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لاً  البحث و التحري عن جرائم التفويض المرفق العام : أوّ

لى إـدفوةجـراءات الـتي تسـبق المحاكمـمـن الإةعـن مجموعـةالتحقيـق الابتـدائي عبـار نّ إ

مرتكبـه، لـذلك جـاء في ملابسـات وقوعـه ووقوع الفعـل يعاقـب عليـه القـانون، ونأبشةدلجمع الأ

نشـــاء مـــا يســـمى بالـــديوان إمـــن الفســـاد ومكافحتـــه علـــى ةمكـــرر مـــن قـــانون الوقايـــ24ةنـــص المـــاد

لبحـث تكلـف باةالقضـائيةتـه للشـرطاعمليةمركزيـةمصـلححيـث يعمـل بعـد، الفسادالمركزي لقمع

هــــذه الجــــرائم علــــى الجهــــات مــــرتكبيحالــــةإوالفســــادة طــــار مكافحــــإتهــــا في نمعايعــــن الجــــرائم و

.1ةالمختصالقضائية

اال لقاضي التحقيق كي يقـوم وفقـا 2الجزائيةجراءات من قانون الإ68ةالمادحكما تفس

، بـالتحري عـن أدلـة الحقيقـةللكشـف عـن ضـروريةالتحقيـق الـتي يراهـا إجـراءاتةللقانون باتخاذ كاف

الاــام، و أدلــة النفــي، كمــا يمكنــه التحقيــق بنفســه أو بواســطة ضــابط الشــرطة القضــائية أو بواســطة 

ــــا  هم الماديــــة و العائليــــة أو عــــن شخصــــية المتهمــــين، و كــــذلك حــــالت+شــــخص مؤهــــل لــــذلك تحقيقً

الجريمـة اسـتنادالاجتماعية و جمع الأدلة و القرائن على اختلاف أنواعها من أوجه الإثبـات، بغـرض 

م، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع 2011ديسمبر 08، في 426-11من المرسوم الرئاسي 5و 2المادتين 1
.2011ديسمبر 14، الصادر في 68الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، جريدة رسمية، عجج 

، 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية جزائرية، العدد 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم 2
.، المعدل و المتمم1966جوان 10صادرة في 
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إلى مرتكبيها بالإضافة إلى تلقي البلاغات و الشكاوي و تحرير محاضر أعمالهم يتم فيها تدوين كـل 

.يتم في حدود ما ينص عليه القانون

الأوليـة، و أنّ هــذه الإجــراءات مرتبطــة بالبحــث و التحـري و الــذي يعــد كمرحلــة تمهيديــة للــدعوى، 

هــذه الأســاليب إلى اعــتراض وتســتخدم عــدة أســاليب في عمليــة البحــث و التحــري حيــث تصــنف 

المراســـــلات و الأصـــــوات و التقـــــاط الصـــــور و التســـــرب أو كمـــــا سمـــــاه قـــــانون الوقايـــــة مـــــن الفســـــاد 

.ومكافحته أسلوب الاختراق

بكوــا تلــك العمليــات أو الإجــراءات أو التقنيــات  ـة  اصـ الخ ري  ـ تحـ يب ال اـل أسـ ـه  لفقـ رف ا ـ يعـ و 

ف السلطة القضائية، بغيـة البحـث و التحـري التي تستخدمها الضبطية القضائية تحت مراقبة و إشرا

عن الجرائم الخطيرة المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و الكشف عن مرتكبيها، و ذلك 

.1دون علم و رضا الأشخاص المعنيين

كمـــا نجـــد أنّ المشـــرع قـــد وســـع في أســـاليب البحـــث و التحـــري بمواكبتـــه مختلـــف التشـــريعات 

الجنائيـة الأخــرى في سـبيل كشــف الجــرائم للحـد مــن الفسـاد و الفاســدين و بــذلك وسـع المشــرع مــن 

اختصـــاص ضـــابط الشـــرطة القضـــائية في حالـــة مـــا إذا كـــان التحقيـــق التمهيـــدي الـــذي يجريـــه يخـــص 

المخدرات أو تبييض الأموال أو المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الماسة بأنظمة الجرائم المتعلقة ب

جستير المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة المازوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون 1
.155م، ص 2012-2011في لحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة،
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العــابرة لحــدود الوطنيــة و كــذا جــرائم الفســاد المنصــوص المعالجــة الآليــة للمعطيــات و الجريمــة المنظمــة 

باط والمعاقب عليها بقانون الوقاية من الفساد و مكافحتـه، فقـد مـنح قـانون الإجـراءات الجزائيـة لضـ

الشرطة القضائية اختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث و التحري عن تلك الجـرائم 

.1و كشف مرتكبيها

، 2المشرع أساليب التحري الخاصـة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة المعـدل و المـتممو قد أدرج

اميـة لهـذه الأفعـال و كذا ضمن قانون الوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه، و هـذا راجـع للخطـورة الإجر 

و أثرها على السياسة العامة في الدولة و اقتصادها، و من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بـالجرائم 

:المنصوص عليها في القانون و من بين هذه الأساليب 

: أسلوب تسجيل الأصوات و التقاط الصور .1

إنّ حضــر الاعتــداء الســمعي أو البصــري علــى نطــاق الحيــاة الخاصــة، و اعتبــاره عمــلاً رذيــلاً 

وتصرفاً شنيعًا مقيتًا لما له من التدخل في خصائص الأفراد و حقوقهم، أصبح أمـر مبـاح باعتبـار أنّ 

راقبـــة جــرائم الفســـاد تبقـــى أكثـــر مقتـًـا، و أعظـــم شـــناعة و أشـــد رذيلــة، إذ أجـــاز المشـــرعّ اللّجـــوء للم

الســمعية و البصــرية لأجــل كشــف غمــوض الجريمــة و ضــبط الجنــاة، مــن خــلال الاســتعانة بمــا يقدمــه 

.68م، ص 2015، دار هوم، الجزائر، 04مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة خريط محمد 1
. و المتمم، سالف الذكر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل 155-66الأمر رقم 2
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التطـــــور العلمـــــي مـــــن تقنيـــــات الصـــــوت و الصـــــورة أو كليهمـــــا، طبعـــــا عنـــــدما تخلـــــو مـــــن الزيـــــادات 

. 1والإضافات و تسبيقات و عمليات المونتاج

:أسلوب اعتراض المراسلات .2

تعد المراسلات مظهراً من مظاهر الحق في حرمة الحياة الخاصة، فهي عبارة عـن ترجمـة ماديـة 

لأفكار شخصية أو آراء خاصة لا يجوز لغير مصـدرها و مـن توجـه إليـه الإطـلاع عليهـا سـواء تعلـق 

إلى حرمة من لحظـة إرسـالها مـن المرسـل حـتى لحظـة وصـولها فالمراسلاتالأمر بالمرسل إليه أو بالغير، 

.المرسل إليه

و إنّ 

لخصوصيات الإنسان و مكنون أسـراره، فمـن خلالهـا يسـتطيع الشـخص التعبـير يجـيش في نفسـه إلى 

الغير، و لا عبرة بشكل المراسلة، فيستوي أن تكون مكالمات هاتفيـة أو تلكـس أو الفـاكس أو غـير 

الـــتي تســـتحدثها التكنولوجيـــا كالإيميـــل أو غيرهـــا، طالمـــا أنّ الواضـــح مـــن قصـــد ذلـــك مـــن الأشـــكال 

. 2لم يقصد إطلاع الغير عليهاأنهّ المرسل

التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون ركاب أمينة، أساليب 1
.59م، ص 2015-2014عام معمق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

أسامة بن غانم العبيدي، حماية الح2
. .66م، ص 2008، 46و التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، العدد 
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يعــــد التســــرب أو الاخــــتراق تقنيــــة جديــــدة أدرجهــــا المشــــرع في تعــــديل قــــانون الإجــــراءات و 
المتكورة في المادة ، عندما تقتضي ضرورة التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم2006الجزائية سنة 

.051مكرر 65
أو الاختراق تقنيـة مـن تقنيـات التحـري و التحقيـق الخاصـة تسـمح بو يعتبر أسلوب التسر 

لضـــابط أو عـــون الشـــرطة القضـــائية بالتوغـــل داخـــل جماعـــة إجراميـــة و ذلـــك تحـــت مســـؤولية ضـــابط 
رب دف مراقبة أشخاص مشـتبه فـيهم، وكشـف  تس ية ال يق عمل نس لف بت مك آخر  ية  قضائ ل لشرطة ا ا

فاعـــل أو أنــّـه الحقيقيـــة، و يقـــدم المنســـوب نفســه علـــىأنشــطتهم الإجراميـــة، و ذلـــك بإخفـــاء الهويــة 
ام ذا الأسلوب لابد من توافر الشروط الآتية لقي يك، و ل :2شر

اشترط المشرع ضرورة حصول المتسرب على إذن مـن وكيـل الجمهوريـة : الإذن بالتسرب . أ
مباشـرة المختص و أن تتم عمليـة التسـرب تحـت إشـرافه و مراقبتـه، فـإن قـرر قاضـي التحقيـق

الإجراء وجب عليه أوً إخطار وكيل الجمهوريـة بـذلك، و هـذا ضـماناً لمشـروعية الـدليل هذا 
.3المستمد من إجراءات عملية التسرب

:عمد كشف المتسرب هويته الحقيقية أثناء عملية التسرب .ب
يجيز المشرع للمتسرب ضمانا و حفاظا علـى أمنـه و سـلامته أن يسـتعمل هويـة مسـتعارة في 
أي مرحلة من مراحل الكشف عن الجرائم لضمان نجاح عملية التسرب للكشـف عـن الجـرائم، كمـا 
يلتــــزم المتســــرب بوجــــوب حصــــوله علــــى إذن المكتــــوب مــــن قبــــل وكيــــل الجمهوريــــة المخــــتص، ويلتــــزم 

دم الكشف عن هويته و ذلك

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر155-66من الأمر 6المادة 1
.75ن، المرجع السابق، ص خلفي عبد الرحما2
.115م، ص 2008، دار الهومة، الجزائر، 2قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة خريط محمد، 3
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ــ ه الــتي تتطلــب جــرأة و كفــاءة و دقــة في العمــل، و ذلــك حفاظًــا علــى أمنــه و ســلامة لخطــورة مهمت
.1العملية
إحالة مرتكبي جرائم الفساد على القضاء الجزائري : ثانيًا 

تعــد مرحلــة الإحالــة إلى المحكمــة مــن المراحــل المهمــة في الــدعوى العموميــة، إلا أنّ المشــرع لم 

الفساد و مكافحته إلى كيفيـة إحالـة الـدعوى إلى المحكمـة الجزائيـة، و لم يتطرق في قانون الوقاية من 

يتطرق إلى القواعد الإجرائية المتبعة أمامها، بـل تـرك ذلـك إلى القواعـد العامـة الـتي تحكـم الإجـراءات 

.أمام المحاكم الجزائية

لاً (لــذا ســوف نتطــرق إلى طــرق إحالــة الــدعوى علــى المحكمــة الجزائيــة  القيــود الــتي تمنــع و ) أوّ

).ثانيًا(متابعة مرتكبي الجرائم 

:طرق إحالة الدعوى على المحكمة الجزائية -1

: طرق إحالة الدعوى على المحكمة الجزائية في تتمثل

: لحضور االتكليف ب.أ

يمارسه ممثل النيابة العامة لأجـل تمكـين المـتهم الحضـور إلى الجلسـة المعـدة لمحاكمتـه هو إجراء

مــن قــانون 336و تمكينــه مــن إعــداد وســائل الــدفاع عــن نفســه، لــذا نصــت هــذا الإجــراء في المــادة 

.لائل كافية ضد المشتبه فيهد

.166- 165زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص 1
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مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة بخصـوص كيفيـة تسـليم و تبليـغ التكيـف 335و تحيل المـادة 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة و مــا يليهــا، كمــا أنّ هــذه المــادة تحيــل إلى 439بالحضــور إلى المــواد 

بالحضـــور و التبليــغ مـــا لم يوجـــد نصــوص قـــانون الإجــراءات المدنيـــة و الإداريــة في مســـائل التكليــف 

.نص مخالف، و بذلك هي إحالة صريحة تفيد القواعد العامة بخصوص جرائم الفساد

و يتضـــمن التكليـــف بالحضـــور الواقعـــة الـــتي قامـــت علهـــا الـــدعوى، مـــع الإشـــارة إلى الـــنص 

لســـة القـــانوني الـــذي يعاقـــب عليهـــا، كمـــا يـــذكر في التكليـــف بالحضـــور المحكمـــة المختصـــة وتـــاريخ الج

.1وتعين فيه صفة المتهم و المسؤول مدنيًا

:طلب فتح تحقيق قضائي .ب

إذا قدرت النيابة العامة أنّ الوقـائع موضـوع الاسـتدلالات لا زالـت بحاجـة إلى تحقيـق، توجـه 

لا يجــوز أنــّه 

ا إلا بموجب طلب موجه من وكيل الجمهورية لإجـراء تحقيـق حـتى و لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقً

.لو كان ذلك بموجب جنحة أو جناية ملتبس فيها

المحددة في ةعند الضرور إلاّ جراء في مواد الجنح هذا الإإلى لا يلجأ رئيس الجمهورية عادةو

: االات التالية

.عدم وضوح الوقائع-

.بالوقائع المنسوبة إليهالمتهمتراف ععدم ا-

.315الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 1
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.إذا كان المتهم في حالة فرار-

ا كانت إذا أن يكون التحقيق وجوبيً من قانون الإجراءات الجزائية66قد نصت المادة و 

بالتالي و،فعال المعاقب عليها تشكل جنحة فهو اختياريذا كانت الأإما ، أفعال تشكل جنايةالأ

. 1كافيه دين المتهمةدلأالملف بتتحقيق فيها إذا وجدالعن يمكن للنيابة العامة أن تستغني

ه الأشخاص كما منحالتحقيق في الوقائع وقاضي يحقق ،بناء على الطلب الافتتاحيو

اام  لطة  لمشرع س و شريكا في الوقائع المحال التحقيق فيها،أي شخص بصفته فاعلا أو مساهما أا

، فإذا تبين لقاضي التحقيق من قانون الإجراءات الجزائية03فقرة 67وهذا ما جاء في المادة 

.2مشاركته في وقائع الجريمةمحضر يثبتوجود شاهد مسموع لديه في

يتمثـل في توجيــه التهمـة للشـاهد ثم يقــوم ،جراء الـتي يتخــذه حـتى يصـبح الشــاهد متهمـاالإفـ

ـــ اـــابلاغ النيابـــةإب دـم طلب تقــ يـ  لكــ لك  ذـ سمـــاع عنـــدوسماعـــه في محضـــربعـــدها يـــتم اســـتدعائهو،بــ

ـــإفعـــال أالمـــتهم قـــام بارتكـــاب التحقيـــق أنّ لقاضـــي ذا تبـــين إو،لوّ الحضـــور الأ يتضـــمنهالمةجرامي

،ضــافيإتقــديم طلــب لعــرض الملــف عــن النيابــة العامــة،بيقــوم في الطلــب الافتتــاحي،تكييــف النيابــة 

ذا إمــا أ،نيابــة العامــة ســلطة ملائمــةالذا رفــض طلــب لا يســتطيع التحقيــق في الجريمــة الجديــدة لأنّ إو 

قاضـي هـذه الحالـة يسـتغنيفي يالـواردة في الطلـب الافتتـاحةصـليبالتهمـة الأةالوقائع متصلنّ أتبين 

يواصـل التحقيـق في القضـية،  على الطلب الإضـافي ووةالعامةالنيابالملف عن التحقيق عن عرض 

.315الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 1
الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص جامعة تياب نادية، آليات مواجهة 2

.362، ص 2013تيزي وزو، 
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قضــائية بترخـيص مكتــوب بمجــرد انتهــاء الضــباط الشــرطة إلى كمـا يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يعهـد 

باعتبارهــا ،بإحالــة الــدعوى علــى محكمــة ذات الاختصــاص الموســعقاضــي التحقيــقالتحقيــق يقــوم

.1صيل في قضايا الفسادالأختصاص الاصاحبة 

:المثول الفوري.ج

ن لا أــا شــرط تــبسلالفــوري يكــون في الجــرائم الــتي تحمــل وصــف جنحــة مثــول جــراء المإنّ إ

واعتبـار جـرائم لا تخضع المتابعة فيها لإجـراءات تحقيـق خاصـة،وئي، تقتضي إجراء التحقيق القضا

بسا اأع لهذا الإجراء شرط ضالرشوة إذ تخى الفساد كلها جنح عد يكون متل .2ن 

:القيود التي تمنع متابعة مرتكبي الجرائم -2

الموظفين العموميين يتمتعون بحضـانة قانونيـة، تحـول دون لقد استثنى المشرع الجزائري فئة من 

ام لجريمـة مـن جـرائم جزائيًا، مما يقيد النيابة العامة في تحريك الـدعوى العموميـة رغـممتابعتهم ـ تك ار

.بتحقيق مسبقالقيامإذن مسبق أو بعد تمثل هذه القيود في الحصول على و ت

:لحصول على إذن مسبقا.أ

و عضـو أمتابعة أي نائب في علا يجوز الشرو : "من الدستور 110المادة صلقد ورد في ن

الــس ،حســب الحالــة،أو بــإذن، مجلــس الأمــة بســبب جنايــة أو جنحــة إلا بتنــازل صــريح منــه نـ  مـ

.عضائهة أمجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبيوأالشعبي الوطني 

.362- 361تياب نادية، المرجع السابق، ص 1
.315م، ص 2016الجزائر، خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيس، 2
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علــى حريــة النيابــة العامــة في تحريــك و ممارســة بموجــب هــذا الــنص وضــع المشــرع قيــدا أكيــدا 

.ائية الناتجة عن ارتكاب المتهم البرلمانيز الدعوى الج

فـــلا تســـتطيع النيابـــة العامـــة تحريـــك ذن، فـــإذا مـــا قـــرر البرلمـــان عـــدم الموافقـــة علـــى إعطـــاء الإ

ا المسـتوى إذا حل البرلمان قبل ذلـك علـى هـذإلا،العمومية ضد النائب طوال فترة عضويتهالدعوى

.ةناالحصرفع تبقى يد النيابة العامة مغلولة عن مباشرة 

مباشرة الـدعوى و تحريك في كامل حريتها ةالعامةفإذا صدر مثل هذا الإذن استردت النياب

.العمومية

من 111طبقا للمادة و ه فإنّ )لبس بجريمة الرشوةالتمثلا(ما في حالة تلبس البرلمان بجنحة أ

، و يخطـــر يمكـــن توقيفــه: "الدســتور

ــّـأ: "، و تضـــيف الفقـــرة الثانيـــة علـــى "حســـب الأحـــوال فـــورا يطلـــب ه يمكـــن للمكتـــب المخطـــر أن ن

ما بعـد بأحكـام المـادة ن يعمل فيأعلى ةممجلس الأو إطلاق سراح النائب أو عضو إيقاف المتابعة 

.1سالفة الذكر110

: القيام بتحقيق مسبق .ب

ا لما ورد في المواد  من قانون الإجراءات الجزائية، فإذا كـان أحـد 577إلى 573و هذا طبقً

االس أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو أحد  دى  ل اب  نو أو ال لرؤساء 

للاــام بارتكــاب جنايــة أو جنحــة أثنــاء ممارســة مهامــه أو بمناســبتها، يتعــين علــى  ـا  رضـ ية مع ـائ قضـ ل ا

.118الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 1
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وكيــل الجمهوريـــة الـــذي يخطـــر بالقضــية أن يحيـــل الملـــف عـــن طريــق الســـلم الإداري إلى النائـــب العـــام 

إذا رأى هذا الأخـير أنّ للمحكمة العليا، والذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لدى المحكمة العليا

هناك ما يقتضي المتابعة يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليقوم بإجراءات التحقيـق في الموضـوع وفـق 

الأشـكال و الأوضــاع المنصــوص عليهــا في قــانون الإجــراءات الجزائيــة المتعلقــة بــالتحقيق الابتــدائي في 

.1الجرائم

جرائم المرتكبي محاكمة : الفرع الثاني 

ـمراحـلتعد مرحلة المحاكمـة المرحلـة الأخـيرة مـن  وى، ـدف أساسً ـدع بالبحـث في الأدلـة ا ال

في مرحلــة التحقيـــق حيــث يعمـــل القاضــي علــى التأكـــد مــن القضـــية و تكييفهــا القـــانوني ثم المقدمــة

الفصل بما يقتضيه القانون و سلطته التقديرية، و بما أنّ جرائم الفساد بصفة عامة هـي جـرائم عامـة 

يخضـعها لجهـات قضـائية خاصـة، م مختلفـة عـن الجـرائم الأخـرى، مـا جعـل المشـرع الجزائـري ئهي جـرا

أنّ هذه الخصوصية لا تلغي احترام المبادئ التي تقوم عليها جلسات محاكمـة المعروفـة في القـانون إلا 

.العام

لاً (المختصة بمحاكمة مـرتكبي الجـرائم لذا سوف نتطرق في هذا الفرع إلى الجهة  والمبـادئ ) أوّ

.2)ثانيًا(التي تقوم عليها إجراءات المحاكمة 

.363المرجع السابق، ص تياب نادية، 1
.118الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 2
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لاً  بمحاكمة مرتكبي الجرائمالجهة المختصة : أوّ

إنّ الأصــل أن الاختصــاص المحلــي لكــل محكمــة يتحــدد بمكــان وقــوع الجريمــة أو بمحــل إقامــة 

من قانون الإجراءات الجزائيـة، غـير 329المتهم أو بمكان القبض عليه، و هو ما نصت عليه المادة 

ة، و كـــان ذلـــك في أنّ تطـــور الظـــاهرة الإجراميـــة أدى إلى اســـتحداث مـــا يعـــرف بالأقطـــاب المختصـــ

، مـع أنّ 3291-40-37في المواد 14-04تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 

هــذا القــانون لم يبقــى علــى إخضــاع جــرائم الفســاد إلى اختصــاص الأقطــاب المتخصصــة و بصــدور 

رائم المتمم لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته نص صراحة على إخضـاع جـ05-10الأمر رقم 

مكـــرر مـــن 24الفســـاد للجهـــات القضـــائية ذات الاختصـــاص الموســـع، و هـــو جـــاء في نـــص المـــادة 

.2الأمر سالف الذكر

هـذا مـن خـلال الأقطـاب المتخصصـة، و القطـب الجزائـي الاقتصـادي ذا سوف يتم دراسـة ل

.و المالي

: الأقطاب المتخصصة .أ

تم اســـتحداث محـــاكم متخصصـــة تكـــون مختصـــة نوعيـــا بنـــوع مـــن الجـــرائم محـــددة قانونـــا لقـــد 

مــن قـــانون 37لتكــون، للفصــل في الــدعاوى العموميـــة المتعلقــة بــالجرائم المنصــوص عليهـــا في المــادة 

1966جوان 8المؤرخ في 155-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04الأمر رقم 1
.2004نوفمير 10، صادرة بتاريخ 71قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية، العدد المتضمن 

، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 01-06، يعدل و يتمم الأمر 2010أوت 26مؤرخ في 05-10الأمر رقم 2
.2010سبتمبر 01، صادرة بتاريخ 50جريدة رسمية، العدد 
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مـن قـانون مكافحـة الفسـاد بموجـب أحكـام المرسـوم 1مكـرر 24الإجراءات الجزائية، و كذا المـادة 

، فبـــذلك تم التوجـــه إلى تبـــني أســـلوب جديـــد في مجـــال التنظـــيم القضـــائي 348-06التنفيـــذي رقـــم 

.1بخصوص الاختصاص النوعي المحلي لجرائم الفساد

ة محكمـقطـب : ة تخصصـة مقطـاب قضـائيأةربعـألى إثرها تم تقسيم الـتراب الـوطني إعلى و

تمعن في ماده بالنة، قسنطيةطب محكمقوهران ، ةطب محكمة، ققطب محكمه ورقلسيدي محمد،

قليمــــي لوكيــــل الاختصــــاص الإوســــع المشــــرعنّ أد نجــــةجــــراءات الجزائيــــمــــن قــــانون الإ2فقــــره 37

.2هذه المحاكمص يشمل اختصالالجمهورية

ن أو التحقيـــق بشـــأمـــر بالتحـــدي الأعلـــق ع كلمـــا تالموســـحكـــام الاختصـــاص أحيـــث تطبـــق 

في جــرائم المخــدرات ثــلتتم، وةجــراءات الجزائيــمــن قــانون الإ2فقــرة 37ةبالمــادةالجــرائم المــذكور 

و جـــرائم تبيـــيض لمعطيـــات لةليـــالآةلمعالجـــبأنظمـــة اةوالجـــرائم الماســـ،الحـــدودة المنظمـــة عـــبر والجريمـــ

كــذا جــرائم الفســاد طبقــا لــنص وهريــبالتوجــرائم قــة بالصــرف،تعلالموالجــرائم ،رهــابوالإمــوال الأ

.053-10مر رقم من الأ1مكرر 24ةالماد

ئن ـا مكـان وقـوع الجريمـةالمحكمـلدى ةوكيل الجمهوريعندما يخطرف ـا لك جراءات إويبلـغ بـةا

ــةا نســخمــن جــرائم الفســاد يرســل فــورً ةريمــالأمــر بجتعلــق و،ولىقيــق الأالتح لى النائــب العــامإةثاني

تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم أو وكلاء ، يتضمن 2006أكتوبر 05لمؤرخ في ، ا348- 06مرسوم تنفيذي 1
.2006أكتوبر 08، صادرة بتاريخ 63الجمهورية و قضاة التحقيق المعدل و المتمم، جريدة رسمية، العدد 

.ف الذكر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، سال155-66الأمر رقم من 37المادة 2
بالوقاية من الفساد و مكافحته، ، المتعلق 01-06م، و يتم و يعدل الأمر 2010أوت 26المؤرخ في 05-10الأمر 3

.سالف الذكر



الرقابة القضائية على إبرام تفويضات المرفق العام:                             الفصل الثاني 

125

ا دى  ـ 40المــادة ، فتــنص قضــائيذا فــتح تحقيــقإمــا أ،ةالمختصــةلــه المحكمــةالقضــائي التابعــلــس لـ

ايجوز : "على 1مكرر فقرة  دى  ل ام  لع ئب ا صـة، تخالمةالقضـائيةالتابع له الجهـئيلس القضاللنا

.جميع مراحل الدعوىبالإجراءات في لب ان يطأ

و في حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عـن الإجـراءات الفائـدة 

.1"من هذا القانون2قرة 3مكرر 40المذكورة في المادة قاضي التحقيق لدى المحكمة لمختصة 

من قانون الإجراءات الجزائية على توسيع الاختصاص المحلي لقاضي 40كما نصت المادة 

التحقيــــق التــــابع للمحكمــــة ذات الاختصــــاص الموســــع إذا تعلــــق الأمــــر بــــالجرائم المتعلقــــة بالفســــاد، 

المحكمـــة ذات اختصـــاص إقليمـــي يتجـــاوز اختصاصـــه وبالتـــالي يصـــبح قاضـــي التحقيـــق التـــابع لهـــذه 

العـــــادي، فيمكنـــــه التنقـــــل أو انتـــــداب أي ضـــــابط شـــــرطة قضـــــائية للقيـــــام بمهـــــام تتعلـــــق بـــــالتحقيق 

.2القضائي

: القطب الجزائي الاقتصادي و المالي .ب

مجلـــس قضـــاء نشـــاء علـــى مســـتوى إتم ةجـــراءات الجزائيـــالتعـــديل الجديـــد لقـــانون الإبصـــدور 

اا على ، حيث يمارس هذا القطب الماليبالقطب الجزائي الاقتصادي والجزائر ما يسمى  اص تص اخ

مكافحتــه و مــن الفســاد ةالوقايــبــالجرائم المنصــوص عليهــا في قــانون مــر ذا تعلــق الأإالمســتوى الــوطني 

قـــانون مـــن3مكـــررو2مكـــرر211ةهـــذا حســـب المـــادو، اكثـــر تعقيـــدً بـــالجرائم الأخصوصـــا 

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، سالف الذكر155-66الأمر رقم من 37المادة 1
جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون لجزائية في سوماتي شريفة، المتابعة ا2

.39م، ص 2011جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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ة المعـــــدل و المــــتمم، حيـــــث يخضـــــع قاضـــــي التحقيــــق و رئـــــيس القطـــــب الجزائـــــي ئيـــــاجــــراءات الجز الإ

الاقتصــادي و المــالي إداريــًا لســلطة رئــيس مجلــس قضــاء الجزائــر، و يتلقــى ضــابط الشــرطة القضــائية، 

ـــدائرة اختصاصـــها، التعليمـــات و الإنابـــات  بغـــض النظـــر عـــن مكـــان تواجـــد المحكمـــة الـــتي يتبعـــون ل

. 1لقضائية مباشرة من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق لدى هذا القطبا

مــن هــذا 37المختصــة إقليميــا وفقــا لأحكــام المــادة ةحيــث يرســل وكــلاء الجمهوريــة القضــائي

بكـــل الطـــرف نســـخا مـــن التقـــارير الإخباريـــة وإجـــراءات التحقيـــق المنجـــزة مـــن قبـــل القـــانون فـــورا و

ــــل 2مكــــرر 211المنصــــوص عليهــــا في مــــادة الجــــرائمفي إطــــار إحــــدىالشــــرطة القضــــائية إلى وكي

وكيــل الجمهوريــة لــدى كمــا يمكــن أن يطالــبالجمهوريــة لــدى القطــب الجزائــي الاقتصــادي والمــالي،

هــو و، القطــب الجزائــي الاقتصــادي والمــادي بعــد أخــذ رأي النائــب العــام لــدى مجلــس قضــاء الجزائــر

الجريمـــــة تـــــدخل ضـــــمن إذ اعتـــــبر أنّ جـــــراءات،ف الإلســـــلطة الســـــلمية بملـــــلاالـــــذي يخضـــــع لـــــه فوقـــــ

.2لأولية والمتابعة والتحقيق القضائيات احريتحتى خلال ال، اختصاصاته

قــررا بــالتخلي لصــالح القطــب الجزائــي الاقتصــادي ميصــدر وكيــل الجمهوريــة المخــتص عليــهو

.والمالي

الاقتصادي والمـالي إذا يوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائلكما يؤول الاختصاص وجوبا 

بــــه مـــن طــــرف وكيــــل الجمهوريـــة لــــدى الجهــــة القضــــائية ذاتمطالبتــــه بــــالملف مـــع المطالبــــةتزامنـــت

، من الأمر      14مكرر 211و 5مكرر 211و 4مكرر 211و 3مكرر 211و 2مكرر 211و 1مكرر 211راجع المادة 1
.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، سالف الذكر66-155

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، سالف الذكر155-66من الأمر 6مكرر 211راجع المادة 2
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التحقيـق وأليـة والمتابعـة ن كـان خـلال مرحلـة التحريـات الأوّ إتى وحـالاختصاص الإقليمي الموسع،

صـــادي و المـــالي المتضـــمنة الجزائـــي الاقتالتماســـات وكيـــل الجمهوريـــة لـــدى القطـــبالقضـــائي، وتحـــال

المطالبة بملف الإجراءات من قبل وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق المخطر بالملف في حالة فتح 

اً بـــالتخلي لصـــالح قاضـــي التحقيـــق بالقطـــب الجزائـــي  تحقيـــق قضـــائي، فيصـــدر قاضـــي التحقيـــق أمـــر

تخلــــي بمعرفــــة وكيــــل ملــــف الإجــــراءات موضــــوع ال، و يــــتم علــــى إثرهــــا إرســــالالاقتصــــادي و المــــالي

وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمعية جميـع الأوراق الجمهورية المختص إلى

.1ت و أدلة الإقناعوالمستندا

المبادئ التي تقوم عليها جلسات محاكمه مرتكبه جرائم تفويض المرفق العام: ثانيًا

التي تمثـل الوعـاء الخـارجي الـذي تصـب فيـه ةالقضائيةبالجهةالقواعد والضمانات المتعلقإنّ 
قـل مـا أسـاندها تخـرى أغايتها في غياب ضـمانات لا تحققةالعادلةباقي قواعد وضمانات المحاكم

ـأقال عنها ين أيمكن  نقصـد ة، و عادلـةلحـق المـتهم في محاكمـةبالنسـبهميـةالأفي ةنات غايـاا ضـمّ
الــتي يلزمهــا زادا ةهــذه المســير ،ةجــراءات المحاكمــإوةســير بمةوثيقــة

.العادلةالمحاكمةحقاق حقه في إمن الضمانات حتى يجد المتهم ضالته في اوفير 
مـرحلتي جمـع عـن تلـك القواعـد الـتي تحكـمةمختلفـعلى مبادئ هامه تجعلهـاةتقوم المحاكمو

ــــق الابتــــدائي  ضــــور الخصــــوم ، حالمرافعــــاتة فافي، شــــالجلســــاتةعلنيــــهمهــــا أالاســــتدلالات والتحقي
.الهسنتعرض في ما يلي و، التدوينو 

:الجلساتعلنية .أ
زائية، المعدل و المتمم، سالف ، المتضمن قانون الإجراءات الج155-66من الأمر 10مكرر 211و 9مكرر 211راجع المادة 1

.الذكر
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، حيـــث تعتـــبر خطـــر علـــى النظـــام العـــامةنيـــن تكـــون الجلســـات علنيـــة مـــا لم يكـــن في علاأ

، و تتحقـق العلانيـة امه من ضمانات، تتيح للخصـوم الوقـوف علـى سـير التحقيـق النهـائية هضمان

كمــــا تتحقــــق بنشــــر مــــا يجــــري داخــــل ة،  ســــللجمهــــور فضــــلا عــــن الخصــــوم الحضــــور للجبالســــماح ل

.1جراءات بكافه طرق النشرإالجلسات من 

: شفاهية المرفقات .ب

جـراءات تجـري كافـه الإأن هاامؤدوةالجنائيات في المحاكمةصول الثابتمن الأةالشفويتعتبر 

و تــتم مناقشــتهم ،القاضــيمــامأقــوالهم أوالخــبراء في حيــث يــدلي الخصــوم والشــهودة،شــفاهةالمحاكمــ

بـــنفسوالـــدفاع كـــذلكالإدعـــاء ةتجـــري مرافعـــو الـــدفوعتقـــدم الطلبـــات ووة، فيهـــا بـــذات الكيفيـــ

يصـل و،لكـي يحكـم القاضـي بمـا يقـع تحـت بصـرهةالحضـوريةناقشالموالغرض منها ضمان ة،الطريق

.2قوال الخصومأسمعه من 

لهــــا في معــــرض ةالمقدمــــةدلــــلا علــــى الأإن تبــــني حكمهــــا أةالمحكمــــةلهيئــــمــــن ثم لا يجــــوز و 

القاضـي الـذي مـن حكـام ن تصـدر الأأذلك يجـب لـ،فيهـا حضـورياةناقشـالمالتي حصلت المرافعات

ه بأنـّحـد قراراتـه أفيعلـىالـس الأىحيـث قضـة، لا كانـت باطلـإوىس جميـع جلسـات الـدعو أتر 

،ي فيـهأبـداء الـر إةصـوم فرصـخلللم يتـيح وة، أمناقشـللدلـيلا لم يطـرح ذا كـان مبنـاهإيبطل الحكم "

.324الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 1
ــةعادلــمــةالمــتهم في محاكضــمانات ،بولطيــفةســليم2 ــ،ماجســتيرةمــذكر ،الجزائــريوالتشــريعةفي المواثيــق الدولي الحقــوق ةكلي

.70م، ص 2015-2014ة، بسكر ،محمد خيضرةجامعة،والعلوم السياسي
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بطـال القـرار المطعـون إمـتى كـان ذلـك اسـتوجب نقـص وو، صـلاً أبه واذا لم يعلمإولى أمن باب و

.فيه

التحقيـق وذلـك حـتى ةأدشـهود الـذين الع ما بسةكمالمحتقوم هيئه و

ذا لم تسـتجب إو، ن تسـمع غـيرهمو يجـوز لهـا فضـلا عـن ذلـك أ،تقدر تمام التقدير مدى صـحتها

بمــا قــرر بمحضــر جمــعةبثبــوت التهمــاقتناءهــاةثبــات بحجــالإدشــهو علطلــب المــتهم القاضــي بســما 

الحكـم ويوجـب خلت بحق المتهم في الدفاع بمـا يعيـبأبذلك تكون قد ةالمحكمنّ إف، الاستدلالات

.1هضنق

:ضور الخصومح.ج

مامـه ولم أحـد الخصـوم أن يؤسـس حكمـه علـى دليـل لم يطـرح مـن طـرف ألا يمكن للقاضي 

.ةفي الجلسة دلالأةحضور الخصوم ضروري لتمكينهم من مناقشنّ إعليه فو، 2ةثناء الجلسأيناقش 

: همةالخصوم الواجب حضورهم الجلسو

.: العامةةالنياب•

للـدفاع عـن نفسـه ةعطائـه فرصـإوةالعموميـىباعتباره الخصم الثاني في الـدعو : المتهم •

.ةقفال باب المرافعإقبل ةخير الأةتكون له دائما الكلمو، عن طريق محاميه

.324-323الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 1
مبروكة غانية، الاختصاص القضائي في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع التجريم في 2

.255م، ص 2019-2018الصفقات العمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 
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بعيــة ة تمدنيــىرفــع دعــو ةفي حالــالجلســةثنــاء أيلــزم القــانون بوجــوده :المــدعي المــدني•

في نفــــس وةالعموميــــىفي الــــدعو ةخــــير حيــــث تفصــــل هــــذه الأة،الجنائيــــةمــــام المحكمــــأ

.ةتفصل في الدعوى المدنيالجلسة

رور ضـللمة جـاز تـوافر مـانع مـن موانـع المسـؤوليففـي حالـة : ة ول عـن الحقـوق المدنيـؤ لمسا•

ــةمــن الجريمــ ــةرفــع دعــوى مدني الحقــوق المدنيــة بــالتعويض عــن ة لمطالبــة المســؤول عــن تبعي

.1الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي ارتكبها، مثلا صغير السن أو مجنون

:التدوين .د

يتولى هذه المهمة أمين الضبط حيث يقوم بتدوين الإجراءات و الأحكام حيث يدخل في 

تشكيل محكمة الجنايات فلا تنعقد الجلسات إلا بحضوره، حيث يوضع تحت تصرف الرئيس عون 

لية كما يجب أن جلسة، و عند تحرير الحكم يجب على الكاتب مراعاة جميع الإجراءات الشك

من قانون الإجراءات الجزائية، و يوقع كل 314يحتوي على بيانات نصت عليها صراحة المادة 

ا على الأكثر من تاريخ صدوره15من الرئيس و كاتب الجلسة على أصل الحكم في مهلة  .2يومً

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر155-66الأمر من 353المادة 1
.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر155-66من الأمر 314المادة 2
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خضاعها إنّ إف، ةموال العامبالأةمباشر ةعقود تفويضات المرفق العام علاقلأنّ باعتبار 

ليات آلذلك قام المشرع الجزائري بوضع ،لا بتفعيلهاإها أهدافوالتي لن تتحقق ،مر ضروريأةللرقاب

ذلك عبر مختلف النصوص وه، شكالأالفساد بكل ةمكافحالعام وماية المال بحةكفيلةقانوني

.لمرفق العامايضات و بعقود تفةالمتعلقةالقانوني

ق العام فالمر اتعلى عقود تفويضةالقضائيوةالإداريةمن خلال معالجتنا الموضوع الرقابو

لى ، توصلنا إق العامفيضات المر و تضمن تنظيم عقود تفالم199-18المرسوم التنفيذي رقم في 

الثغرات سد ا جاء دف نمّ ، إتنظيم العقودهيكل ا خير م يغير كليً هذا الأنّ أا فادهمةنتيج

في ةالتي لم تكن موجودو ةجراءات الجديدلكن رغم الإ، من قبلةوجودوالنقائص الم

.لا يخلو من بعض النقائصأنهّ لاّ ، إةالنصوص السابق

التي ، و يم العروضيتقوةرفظفتح الأةللجتمارسها ةفهي رقابةالداخليةباللرقةبالنسبف

بين جميع ةبما يحقق المساواةلدعاةتحليل العروض بطريقوةالشفافيأتشديد مبدإلى دف

ا تعتريها بعض النقائص التي تبعدها عن أّ كون ةلا تحقق الفعاليةالرقابه لكن هذ،العارضين

ه صح بتالذي كذا النصاب القانونيو، ةعضاء اللجنأذلك بعدم تحديد عدد ، و ةرسال الشفافيإ

طابع، إضافة إلى الالتقنيالتي تفصل بين العرض المالي وةالقانونيةالمدو، ةاللجنه اجتماعات هذ

اا لم ز لالمالغير  ار خذ عدم الأةمكانيإةتعاقدالمةمصلحللن كان ، إمن وجودهاةلا فائدإذا قر

.ةاللجنه بقرارات هذ
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كد منأالتغايتها ةبالغةهميأذات ةجرائيإةقابر اعتبارها فبةالخارجيةا على مستوى الرقابمّ أ

ا عقود تفويضات المرفق العام إبرام  خرى لذا يتعين منحها هي الأ، راءات المنصوص عليهاجللإوفقً

هعلى هذما يعاب، إذ أنهّ لكي يكون لها دور تقديريةوالوظيفيةالعضويةمن الاستقلاليا قدرً 

اا وهةالرقاب اص تص اخ من  يف  تصن .ةغلبها استشاريإذ أنّ أال

ةالعام محدودعلى عقود تفويضات المرفقةداريالإةالرقابنّ ول أالقإلى يؤدي بناهذا ماو

هذا ما و،التعقيدو تنفها الغموض يكمنها حيثةالمرجو ة الفعاليإلى لا تسمواوةناقصو 

على عقود تفويضات ةباا في الرقا هامً القضاء يلعب دورً نّ أحيث ، ةقضائيرقابة يستدعي وجود 

المرفق العام سواء تعلق الأمر بالقضاء الإداري أو القضاء الجزائي، حيث يلعب القضاء الإداري 

عام، حيث يتخذ القاضي في هذا الصدد عدة دوراً في عملية الرقابة على عقود تفويضات المرفق ال

عندما صفقات، فهو قاضي العقد عندما يفصل في منازعات تنفيذ العقد أو قاضي الاستعجال 

شروط الاستعجال و هو قاضي المشروعية عندما يفصل في منازعات إبرام العقد تتوفر في المنازعة 

الجزائي الجانب الردعي العقابي من خلالالمتعلقة بالطعن في القرار المنفصلة، كما يؤدي القضاء

تمس بمصداقية عقود تفويضات المرفق العام و معاقبته قد فعال التيالأمتجر تيلنصوص اللهتطبيق

:لمرتكبي هذه الجرائم، فمن خلال دراستنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

هو دليل على حرصه على)القبلية و البعدية(المنظم عدة أنواع الرقابة الإدارية فرض-1

.يض المرفق العامتفو تفاقيه لاضمان السير السليم و المنظم 

.التنفيذو دورها على التطبيق ة، و حرص الداخليةالرقابلجان ضعف فعاليه-2
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مسؤول مارسهلميضات المرفق العام يخضع و عضاء لجنه تفأذا ما كان اختيار إعدم توضيح -3

.ةالمعنيةدار ختيار الإلاسلم مه نّ أم أةالمفوضةالسلط

ه يوجد نّ ألا ، إهاغير من ة اعنجكثر أةليآالتي تعتبر ة، و ميدانيةبعديةرقاب..... غم ر -4

.وض في تفاصيل ممارستهاغم

تحت عنوان اةالمرفق العام المتعلقرقابته في مجال عقود تفويضاتاريديمارس القضاء الإ-5

القضاء الكامل، حيث ينظر في مدى مشروعية الإلغاء أو قضاء أو القضاء الاستعجالي

التصرفات الإدارية الصادرة عن الإدارة سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ، و يصدر حكم 

.الأقسام

ارس قبل التعاقد بمجرد الإعلان يعد القضاء الاستعجالي أكثر فعالية خاصة ذلك الذي يم-6

المنح المؤقت للعقد و يضع للقاضي صلاحيات واسعة إلى غاية إلزام الإدارة بتدارك 

التجاوزات التي ارتكبتها مع منح أجل لذلك  مما يبين قدرة هذا الطعن على التصدي 

ا لخرق قواعد الإشهار  ا في جريمة إجراميً و المنافسة و هي في غالبيتها يمكن أن تشكل سلوكً

.المحاباة

لمال العام من خلال وضعه قانونللحمايته و مكافحته بروز نية المشرع الجزائري في -7

لها وضع ورائمالجمنةمجموععلىة صراحهنصومكافحته ومن الفسادةللوقاي
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لعقود التية لصليالمبادئ الأقر خة في حالةالتكميليةصليمن العقوبات الأةمجموع

.شفافيتهانزاهتها وتضمن
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لاً  مصادر  ال: أوّ

النصوص القانونية •

: الدساتير .أ

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور -1

ريدة ؛ جتعديل الدستور؛ يتعلق بنشر نص1996فيفري 07؛ مؤرخ في 483-96رقم 

المؤرخ 03-02؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر 08مؤرخ في ؛ 09رسمية عدد 

المعدل بمقتضی 2002أفريل 14الصادر في 25دد جريدة رسمية ع؛2002أفريل 10في 

صادرة بتاريخ ؛63جريدة رسمية عدد ؛2008نوفمبر 15المؤرخ في ؛19-08القانون رقم 

؛ 2016مارس06المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بالقانون رقم ؛2008نوفمبر 16

.2016مارس 07؛ صادر في 14سمية للجمهورية الجزائرية؛ عددر جريدة

:الإتفاقيات الدولية.ب

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اتفاقية -1

؛ المؤرخ في 128-04مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31في 

جريدة ، يتضمن المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 2004أفريل 19

.2004أفريل 25؛ صادرة في 26رسمية للجمهورية الجزائرية؛ عدد 
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:القوانين.ج

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ 1966جوان08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.؛ المعدل والمتمم1966جوان 10؛صادرة 48جريدة رسمية جزائرية عدد 

المتضمن قانون العقوبات؛ جريدة رسمية 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر-2

.؛ المعدل والمتمم1966جوان 11صادر في :49الجمهورية الجزائرية العدد

155-66؛ يعدل ويتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10؛ المؤرخ في 14-04الأمر رقم -3

؛ صادرة 71المتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ جريدة رسمية عدد 1966جوان 8المؤرخ في 

.2004وفمبر 10ريخ بتا

، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته؛ 2006فيفري 20المؤرخ في 01-06الأمر-4

.؛ المعدل والمتمم2006مارس 08، الصادر في 14جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

المؤرخ في 58-75يتمم الأمر يعدل و2007ماي 13المؤرخ في 05-07قانون رقم -5

ماي13؛ صادرة في 31، المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد 1975تمبر سب26

.المعدل والمتمم؛ 2007

؛ والإداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية2008فيفري 25مؤرخ في 09- 08قانون -6
.2008أفريل 23مؤرخة في 21جريدة رسمية عدد 

المتعلق بالوقاية من 01-06ر يعدل ويتمم الأم2010أوت 26؛ مؤرخ في 05-10الأمر-7
.2010سبتمبر 01؛ صادرة بتاريخ 50الفساد ومكافحته؛ جريدة رسمية عدد
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155-66الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 2020أوت 30المؤرخ في 04-20الأمر رقم -8

؛ 2020أوت 31؛ صادرة بتاريخ 51المتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ جريدة رسمية عدد 

.ممالمعدل والمت

:النصوص التنظيمية.د
المحلي يتضمن تمديد الإختصاص2006أكتوبر 05؛مؤرخ في 348- 06مرسوم تنفيذي -1

؛ 63عدد لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق المعدل والمتمم؛ جريدة رسمية

.2006أكتوبر 08رة بتاريخ صاد

يحدد تشكيلة الديوانالذي 2011ديسمبر 08المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي -2

14؛ الصادر في 68المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره؛ جريدة رسمية عدد 

.2011ديسمبر 

الصفقات المتضمن تنظيم2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -3

بتاريخ رالصاد450العمومية وتفويضات المرفق العام ؛ المعدل والمتمم؛ جريدة رسمية العدد 

.؛ المعدل والمتمم2015سبتمبر 20

المصادقة على اتفاقية ؛ يتضمن 2004أفريل9في ؛ المؤرخ 128-04اسيئرسوم الر الم-4

، صادرة في 26الفساد؛ جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد كافحة لمالأمم المتحدة 

. 2004أفريل 25
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2ه، الموافق ل1430لقعدة ذي ا20المؤرخ في 199-18المرسوم التنفيذي رقم -5

، الصادر 48م، المتعلق بتفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 2018غشت سنة 

. م، الجزائر2018غشت 5ه الموافق ل1439ذي القعدة 23في 

المراجع  : ثانيًا 

بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام دراسة تحليلية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة أبو-1

.2015-2014الموصل، دار الجامعة الجديدة، 

.م2005محمد الصغير، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، بعلي -2

بجرائم الفساد و المال و الأعمال و جرائم بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي الخاص-3

2013، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 13التزوير، الجزء الثاني، الطبعة 

، دار هوم، الجزائر، 04مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة خريط محمد -4

م 2015

في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيس، الجزائر، خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية -5

.م2016

أحمد أبورتس، الموسوعة الجنائية الحديثة، قانون الجرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس -6

.1998المال العام من الوجهة القانونية و الفنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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د الرشوة و الاختلاس و تكسب الموظف العمومي من وراء نان مليكة، جرائم الفساه-7

وظيفته  في الفقه  الإسلامي و قانون مكافحة الفساد الجزائري، مقارنا ببعض التشريعات 

.م2010العربية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

نة ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية و التشريع المقارن، مقار بلال أمين زين الدين، -8

.م2009، 1بالشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 

، دار الهومة، الجزائر، 2قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة خريط محمد، -9

.م2008

، بدون طبعة، )دراسة مقارنة ( مهند مختار نوح، الإيجاب و القبول في العقد الإداري -10

.م2005قوقية، دمشق، منشورات الحلبي الح

عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام الجزائري، ديوان المطبوعات -11

.م1998الجامعية، الجزائر، 

الأطروحات و المذكرات الجامعية : ا لثً ثا

: الأطروحات الجامعية .أ

فوناس سوهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في -1
.م2018القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة تياب نادية، آليات مواجهة -2
.م2013م، تخصص جامعة تيزي وزو، الدكتوراه في العلو 
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أطروحة لنيل الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري،-3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تخصص قانون خاص،شهادة الدكتوراه في العلوم،

.م2016تلمسان الجزائر أبي بكر بلقايد،

الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة حاحة عبد العالي، -4

علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بسكرة، هدكتورا

.م2012-2013

خضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة -5

.م2015-2014تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دكتوراه  في الحقوق، 

انية، الاختصاص القضائي في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في العلوم، غمبروكة -6

تخصص حقوق، فرع التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

.م2019-2018سيدي بلعباس، 

:  ية المذكرات الجامع.ب

:مذكرات الماجستير .1

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة -1

الماجستير، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.م2010-2011



:قائمة المصادر و المراجع

143

المتعلقة بالصفقات العمومية، مذكرة بن أحمد حورية، دور القاضي الإداري في حل المنازعات -2

. لنيل شهادة الماجستير، تخص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان 

.م2010-2011

المتعلق بالفساد، زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون -3

قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم مذكرة لنيل شهادة الماجستير في لحقوق، تخصص 

.م2012-2011السياسية، جامعة ورقلة،

اا على الصفقات العمومية، -4 يق تطب ة و  فصل ن الم ة  ي ار الإد ات  ار لقر ، ا ام إكر اب  بن دي لب  طا

كرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر ذ م

.م2017-2016بلقايد، تلمسان، 

التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنيل كاب أمينة، أساليب ر -5

شهادة الماجستير، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر 

.م2015-2014بلقايد، تلمسان، 

كرة لنيل شهادة ذ التشريع الجزائري، مزائية في جرائم الفساد في لجسوماتي شريفة، المتابعة ا-6

ماجستير في القانون، فرع قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

.م2011
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الجزائري، سليمة بولطيف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشريع-7

-2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

.م2015

ريم عبيد، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -8

فرع مؤسسات دستورية وإدارية، قسم العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي، الشيخ العربي 

.م2005-2004التبسي، 

:مذكرات الماستر .2

1-

لنيل شهادة مذكرةالإداري و قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في الجزائر، 

الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بلحاج 

.م2020-2019تموشنت، بوشعيب، عين

مقبل سامية، الرقابة الإدارية و القضائية على الصفقات العمومية في ظل -وادفل سليمان-2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

د الرحمان الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عب

.م2016- 2015يرة، بجاية، م
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كندي شهيناز، رقابة تفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر -3

، مولاي الطاهر. في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسي، جامعة د

.م2018-2019

بن يطو يوسف، النظام القانوني لتفويضات المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في -4

قانون إدارة  و تسيير الجماعات المحلية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، الحقوق، تخصص 

.م2019-2018جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة بن محياوي سارة، التعلم القانوني لعقد -5

-2012الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

.م2013

لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية -6

.م2014- 2013بسكرة، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

، مذكرة لنيل شهادة 247-15ع عبد الرحمان، تفويض المرفق العام في ظل القانون بس-7

-2016الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

.م2017

بمناسبة ، 247-15بن دراجي عثمان، الرقابة المالية على الصفقات العمومية وفق القانون -8

.م2015ديسمبر 12اليوم الدراسي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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مبروكي مصطفى، الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، -9

تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

.م2013-2014

دور المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر عبدلي حمو، مهني أمير،-10

في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم لسياسية، تخصص قانون الجماعات المحلية، جامعة عبد 

.م2016-2015الرحمان ميرة، بجاية، 

صص منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخ-11

-2014قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

.م2015

خيثر أحمد، آليات الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة -12

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

.م2020-2019ند أولحاج، البويرة، آكلي مح

غيوم عائشة، دعوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، -13

تخصص قانون إداري، قسم القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند 

.م2009أولحاج، البويرة، 
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تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في حاشي سامي، النظام القانوني لاتفاقية-14

الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم 

.م2016السياسية، جامعة بجاية، 

ايد -15 بد  ليلي، تسوية منازعات عقود تفويضات المرفق العام، مذكرة ماستر في القانون خع

.م20192020الحقوق و العلوم، جامعة أحمد درارية، أدرار، الإداري، كلية 

رمة، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء و دعوى القضاء الكامل، مذكرة كمريم  -16

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخص دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

.م2012- 2013جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

تيبة، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في دوقة ر -17

الحقوق، تخصص دولة و مؤسسات عمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد 

.م2015-2014بوضياف، المسيلة، 

نيل محي الدين أو مدور، تسوية منازعات عقود تفويض المرفق العام في الجزائري، مذكرة ل-18
08شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

.م2020-2019، قالمة، 1945ماي 
رحماني نسيمة، سحالي حكيمة، آليات الرقابة على تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم -19

ري، كلية الحقوق ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إدا199-18التنفيذي 
.م2019والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، البويرة، 
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ا في المادة الإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة هرة، نظرية فعل الأمير و أثر هبوشارب الز -20

-2013الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.م2014

المالك، شروط و إجراءات قبول الدعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة معلم علي عبد -21

الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

.م2015-2014جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، البويرة، 

المقالات و المداخلات العلمية : ا رابعً 

:المقالات العلمية .أ

حميدة، الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي شباب -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 01، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد 18-199

.م2021الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، ماي 

، 199-18ء المرسوم التنفيذي نوال نويرة، الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام، على ضو -2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، 02مجلة الحقوق و الحريات، العدد 

.م2021تبسة، 
نيسي، الرقابة الإدارية على تفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية، مجلة الحقوق و ليندة أ-3

العلوم السياسية، جامعة عباس لعزوز، ، كلية الحقوق و02و العلوم السياسية، العدد 
.م2020خنشلة، جوان 
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زوقار عبد القادر، الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مجلة -4

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس 08صوت القانون، العدد 

.م2017أكتوبر 31لمدنية، مليانة، مخبر نظام الحالة ا

مساهمة المعايير الرقابية للإينتوساي في زيادة فعالية رقابة المفتشية - غويني عربي–مزياني بلال -5

، كلية تسيير 1العامة للمالية في الجزائر، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية و الإدارية، العدد 

.2021واقتصاد، جامعة دالي ابراهيم، الجزائر، جوان 

عبد الحليم بوقرين، الرقابة البعدية على الأموال العمومية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، -6

.م2014فيفري 21، جامعة الأغواط، 01العدد 

القضاء الإداري على أعمال الإدارة في النظام القانوني الجزائري، مجلة هبة العوابدي، رقابة -7

.م2016العلوم السياسية، جامعة ورقلة، ، كلية الحقوق و01الميزان، العدد 

بن عبد المالك بوفلجة، النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية، قراءة في تنظيم -8

، 17الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، محلة  دفاتر السياسة و القانون، العدد 

.م2017جوان 

الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة العلوم الإنسانية، ريم عبيد، دعوى الإلغاء في ظل قانون -9
.م2017، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 46العدد 

بودهان موسى، لعلى بوكميش، دور القضاء و بعض الأجهزة ذات الصلة في مكافحة -10
.رالفساد في التشريع الجزائري، مخبر الدراسات الإفريقية، جامعة أحمد دراية أدرا
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قصبان حليمة بروك، الرقابة القضائية على احترام مبادئ الصفقات العمومية في الجزائر،-11

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 43لعقد واحد، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

.م2016

عبد الرحمان بن جيلالي، أحكام جريمة المحاباة في الصفقات العمومية في ظل قانون -12

،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01مجلة القانون و العلوم السياسية، العدد مكافحة الفساد، 

.م2013/2014جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

جريمة تعارض المصالح "عنان جمال الدين، مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية، -13

ا الد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسي"نموذجً  ، ، 09، العدد 02ة

.م05/02/2018

شيعاوي وفاء، جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة خيضر، -14

.م2015، بسكرة، جوان 40العدد 

الدراسات في الوظيفة بن بشير وسيلة جريمة اختصاص موظف العمومي للمال العام،-15

.م2015الجزائر، ،جامعه تيزي وزو،03العدد العامة،

العبيدي، حماية الحق في الحياة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي أسامة بن غانم-16

.م2008، 46العدد 

:لات العلمية خادالم.ب
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الرقابة القبلية عل تفويضات المرفق العام في : المداخلة كوسة عمر، سعودي نسيم، عنوان -1

التفويض كآلية : ، للملتقى الوطني، بعنوان 199-18الجزائر، قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 

قراءة في المرسوم (لتسيير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي و ترشيد الإتفاق العام 

وق و العلوم السياسية، بالتعاون مع مخبر الأمن الإنساني ، كلية الحق247-15الرئاسي 

.م2018نوفمبر 20، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )الواقع، الرهانات و الآفاق(

دراسة حالة المديرية (واقع مراقبة التسيير في الإدارات العمومية : شوتي أسماء، مداخلة بعنوان -2

مراقبة التسيير كآلية لحكومة المؤسسات : الوطني حول ، الملتقى)العامة للميزانية بوزارة المالية

.2وتفعيل الإبداع، جامعة البليدة 

إجراءات و أسس إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام، : حافظي سعاد، مداخلة بعنوان -3

التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية بين خدمة التوجه الاقتصادي : لتقى الوطني بعنوان ملل

، كلية الحقوق و العلوم 247- 15الاتفاق العام، قراءة في المرسوم الرئاسي رقم و ترشيد

.م2018نوفمبر 20السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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المحتويات فهرس 

شكر و عرفان 
إهداء 
1مقدمة 

3أهمية الموضوع 
4أسباب اختيار الموضوع 

5الهدف من الدراسة 
5إشكالية الموضوع 
6صعوبات الدراسة 

لالفصل  تفويضات المرفق العامإبرامالرقابة الإدارية على :الأوّ
8تمهيد 

ل 10الرقابة القبلية لتفويضات المرفق العام: المبحث الأوّ
ل 11الرقابة الداخلية لتفويضات المرفق العام: المطلب الأوّ

ل 12تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام وكيفية اختيار أعضائها:الفرع الأوّ
13اختيار و انتقاء العروض اختصاصات لجنة : الفرع الثاني 

لاً  13مرحلة فتح العروض : أوّ
14مرحلة فحص ملفات التعهد : ثانيًا 
15مرحلة فحص العروض : ثالثاً 
16مرحلة المفاوضات : رابعًا 

18مدى فعالية رقابة لجنة تفويضات المرفق العام:الفرع الثالث 
19لتفويضات المرفق العامالرقابة الخارجية : المطلب الثاني

ل 20تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام وكيفية اختيار أعضائها:الفرع الأوّ
لاً  20لجنة تفويضات المرفق العام على مستوى الولاية : أوّ
22لجنة تفويضات المرفق العام على مستوى البلدية : ثانيًا 

25اختصاصات لجنة تفويضات المرفق العام:الفرع الثاني 
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28مدى فعالية رقابة لجنة تفويضات المرفق العام:الفرع الثالث
30الرقابة البعدية لتفويضات المرفق العام: المبحث الثاني
ل 31فوضةمرقابة السلطة ال: المطلب الأوّ

ل 32الرقابة التقنية: الفرع الأوّ
33طريقة إعداد التقارير:الفرع الثاني

35الرقابة المالية كنموذج على رقابة على تفويضات المرفق العام: المطلب الثاني
ل 35رقابة المفتشية العامة للمالية:الفرع الأوّ

لاً  36مجال رقابتها : أوّ
دخلاا : ثانيًا  ت يم  37تقي

40رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني
لاً  42طبيعة و أهداف الرقابة : أوّ
42كيفيات المراقبة التي يمارسها : ثانيًا 

تفويضات المرفق العامإبرامالرقابة القضائية على : الفصل الثاني 
48تمهيد 

ل ويضــات المرفــق فدور القضــاء الإداري فــي الرقابــة علــى إبــرام ت: المبحــث الأوّ
50العام

ل 51المرفق العاماتالكامل في مجال تفويضسلطة القضاء : المطلب الأوّ
ل المرفــق اتد تفويضــو عقــو فســخ إبطــالســلطات القاضــي الإداري في :الفــرع الأوّ

51العام
لاً  52دعوى بطلان العقد : أوّ
55لمرفق العامعقد االرقابة على فسخ : ثانيًا

59سلطة القاضي الإداري في الحكم بالتعويض:الفرع الثاني
لاً  60التعويض على أساس الخطأ:أوّ
61على أساس إعادة التوازن المالي :ثانيًا

66و قضاء الاستعجال في مجال التفويض العموميالإلغاءقضاء : المطلب الثاني
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ل 66قضاء الإلغاء :الفرع الأوّ
لاً  67تفويض المرفق العامعقود الإلغاء في دعوى نطاق :أوّ
71شروط قبول دعوى الإلغاء :ثانيًا

84قضاء الاستعجال :الفرع الثاني 
لاً  85سلطات قاضي الاستعجال الإداري: أوّ
87حالات الاستعجال أمام القضاء الإداري :ثانيًا 

دور القضاء الجزائـي فـي الرقابـة علـى إبـرام تفويضـات المرفـق : المبحث الثاني 
89العام

ل  90برام عقود تفويض المرفق العام إالأفعال المجرمة في مجال : المطلب الأوّ
ل 90شروط و أركان جريمة المحاباة :الفرع الأوّ

لاً  90جريمة المحاباة شروط : أوّ
95أركان جريمة المحاباة:ثانيًا

98:الفرع الثاني 
لاً  99الامتيازات غير المبررة في مجال تفويضات المرفق العام :أوّ

100تعارض المصالح :ثانيًا 
103عقود تفويضات المرفق العام إبرام :الث لفرع الثا

لاً  103الرشوة :أوّ
106خذ فوائد بصفة غير قانونية واختلاس المال العامجريمتي أ: ثانيًا

آليـــات ملاحقـــة مرتكبـــي جـــرائم تفـــويض المرفـــق العـــام أمـــام :ثـــاني المطلـــب ال
111القضاء الجزائي 

ل 111إجراءات ملاحقة مرتكبي جرائم تفويض المرفق العام :الفرع الأوّ
لاً  112البحث و التحري عن جرائم تفويض المرفق العام : أوّ

117إحالة مرتكبي جرائم الفساد على القضاء الجزائري: ثانيًا 
122محاكمة مرتكبي جرائم تفويض المرفق العام :الفرع الثاني

لاً  123الجهة المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم التفويض العام :أوّ
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127تقوم عليها جلسات محاكمة مرتكبي جرائم تفويض المرفق العامبادئ التي الم:ثانيًا
132خاتمة 
137المراجع المصادر و قائمة 

153فهرس المحتويات 
ملخص الدراسة
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: ملخص 

ضائية والقية دار وضوع الرقابة الإبمالمرفق العام المتعلق بتفويض 199-18المرسوم التنفيذي رقم لقد اعتنى 
ابات من رقابة قنواع الر أل على مختلف حيث اشتمل الفصل الأوّ ، كاملاً صلاً فلكل منهما بحيث خصص 

في ةالمنافسالعام وضمان المالالحفاظ على قابة في هذه الر همية لأا نظرً و، كانتبلية أو بعدية  قية، خارج، داخلية
ة طالسلرقابةتمارس هذه الفويضات، نواع التلجميع أوشمولهابة اتساع الرقاو، من جهةروض سن العإلى أحالوصول 

.دخولها حيز التنفيذلرامها وصولاً إبتجراءاإبداية من بلية، والرقابة القلبعدية  اقابةالر لالخفوضة من الم
بة على في الرقازائي والجيدار محور حول دور القضاء الإقضائية تتابة ني اشتمل على رقا الفصل الثاأمّ 
ثلاثة بواسطة من الرقابة داري هذا النوعضاء الإقال، حيث يمارس ويضات المرفق العامذ عقود تففيو تنام عملية إبر 
عمل إداري الإلغاء و القضاء الكامل و قضاء الاستعجال، ذلك أنهّ وعلى الرغم من أنّ العقدضا ء في قوسائل 

.لانفصالالقابلة لظرية القرارات الإدارية لغاء شرط توافر شروط نالإقاضيرقابة عن د يس بعيه لأنّ لاّ تعاقدي، إ
أما القاضي الجزائي فيمارس عملية الرقابة على إبرام تفويضات المرفق العام في إطار مبدأ الشرعية القاضي 
ا خاصة لجرائم تفويضات المرفق  بأنهّ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، ذلك أنّ المشرع الجزائري وضع أحكامً

.   ساد ومكافحتهالعام، و النصوص المكملة، لاسيما قانون الوقاية من الف
Executive Decree No. 18-199 related to the delegation of the public utility

was concerned with the issue of administrative and judicial oversight, as it
devoted an entire chapter to each of them, as the first chapter included the
various types of oversight, whether internal, external, before or after, and given
the importance of this oversight in maintaining On the public money and
ensuring competition in accessing the best offers on the one hand, and the
expansion of control and its inclusion of all types of delegations. This control
exercises the delegated authority through post and tribal control, starting from
the procedures of its conclusion to its entry into force.

As for the second chapter, it included judicial oversight that revolves
around the role of the administrative and criminal judiciary in supervising the
process of concluding and executing public utility contracts. Although the
contract is a contractual administrative act, it is not far from the oversight of the
annulment judge, provided that the terms of the theory of separable
administrative decisions are met.

As for the criminal judge, he exercises the process of controlling the
conclusion of the authorizations of the public facility within the framework of
the principle of legality, which states that there is no crime and no punishment
except by a legal text, since the Algerian legislator has established special
provisions for the crimes of public facility authorizations, and complementary
texts, especially the Law on Prevention and Combating Corruption.


